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بسم الله الرحمن الرحيم

إن يتبعون إلا الظن و إن الظن لايغني "

".من الحق شيئا

صدق الله العظيم

.من سورة النجم28الآية 



شكــر و تقديــر

والسـلام ةلاصـي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه أن يحمد والغبالحمد لله كما ين

.على سيد الأنام و خاتم الأنبياء والمرسلين

:أتقدم بأسمى عبارات الشكر والإمتنان

الـدكتور مـالكي "، المشـرف علـى إعـداد هـذه الرسـالة إلى أستاذي المحتـرم

".محمد الأخضر

لفكركم المفتوح، ولصدركم الرحـب ولعلمكـم الواسـع ولكمـال إنسـانية تقديرا 

الأستاذ فيكم إكبارا وعرفانا بفضلكم فمـنكم كـان سـقياها، ولحسـن تـوجيهكم كانـت 

.نتائجها ونبل مغزاها

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إنجاز هذا البحث من بعيـد أو 

المكتبـة التـي لـم تبخـل علينـا بتقـديم مـا نحتاجـه مـن ةقريب، وأخص بالذكر مسؤول

.مراجع

و لايفوتني أن أحيي من أساتذتي الأفاضل مـن كـانوا قـدوة لـي فـي دربـي و 

:أسهموا بإثراء في تكويني

بدر الدين يـونس، الأسـتاذ. علي بو الشرك، د. الدكتور نور الدين بوالصلصال، د

الي حــمــاني وعميــد كليــة الحقــوق المنصــور رح. يوســف بــوالقمح، د. ســعد حــداد، د

.امريةمرالدكتور حمة 

قهم اللهـــــوف



أ

المقدمة
ة التحضر البشري والرقي الإنسانيالي إذا قلنا أن العدالة تعتبر مرآغنلا 

بحسبانها أسمىتهنسان وإنسانيلإدمية اوأنها المعيار الدال على الإحترام المكفول لآ

طبيعية ومنطقية لوجود قضاء نزيه إلا نتيجةوأجل ألقابه، وما تحقق العدالة

.لمنصفةومؤهل يكرس مبادئ المحاكمة ا

إنه لا ريب في أن تنظيم العدالة الجنائية بإعتبارها الغاية الأساسية مث

الأول هو : لقوانين الإجراءات الجنائية، إنما يتوقف على الملاءمة بين إعتبارين 

والثاني هو ضرورة ، ضمان فاعلية قانون العقوبات في حمايته للمصالح المتعددة 

من أجل رعاية حقوقه في جميع مراحل الدعوى توفير الضمانات الكفيلة للمتهم

الجزائية، وتدعيم وحماية قرينة براءته الأصلية التي لا تعدو أن تكون ضمانة بقدر 

.ما تعتبر أصل لكافة الضمانات

لم يقم الدليل القاطع مايءالبراءة تقتضي أن المتهم برة ينإذا كانت قرو

رتكابه ونسبته إلى اقتناعا يقينيا باقاضي ع التن، بحيث يقعلى إرتكابه للفعل المجرم

المتهم، فإذا ثار شك لدى القاضي حول صحة أدلة الإثبات وجب أن يميل إلى 

ثر ذلك إذلك الشك لصالح المتهم ويقضي حجانب الأصل وهو البراءة ويرج

.ببراءته

، والمباشرة من هنا كانت قاعدة الشك من أهم المقتضيات المنطقيةو

، التي تجد سندها في أن الإتهام يدعي خلاف الأصل هذه القرينةالمترتبة عن 

عين الإبقاء على الأصل تإثباتا قاطعا، عائهوهو البراءة فإذا لم ينجح في إثبات إد

إلى المتهم وأن هدف في إسناد واقعة " شك"إذ الدعوى الجنائية تبدأ في صورة 

ذا لم يتحقق ذلك بقي الشك، وهو إجراءاتها التالية هو تحويل هذا الشك إلى يقين، فإ

.عدالة لا يكفي للإدانة

وبدورهما الشريعة الإسلامية والفقه الجنائي الإسلامي لا يقبلان دعوى 

.يصدر حكمه دون بينة قطعيةألا مجردة من دليل، إذ يأمر الإسلام القاضي ب
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الغربية وعلى إثر ظهور الأفكار التي نادت بالحرية قد كان للدولو

ل حقوق الإنسان أن نادت بأصل البراءة وبضرورة تفسير الشك لصالح وبإعما

تبني على الجزم واليقين لا على وباتت بذلك الأحكام في المواد الجزائية ، المتهم 

بها في سائر التشريعات الجنائية، وأيا العملاستقر وهي قاعدة ، خمينالظن و الت

فالأرجح ،هرمي للنظام القانونيكان اختلاف القوانين في وضعها في الهيكل ال

جل دساتير العالم من احتوائها ضمن مبادئها الأساسية في حماية حقوق وأن لا تخل

.الإنسان

زإن لم يرد ضمن نصوص قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ما يعزو

ه والتشريع الأسمى من قاعدة الشك وكيفية تطبيقها على الصعيد العملي قموقف الف

حول دون يبقيام شك قضاء المحكمة العليا أن استقر على نقض أحكام الإدانةلفإن 

.التيقن من اسناد التهمة إلى المتهم

إقامة الأحكام ولما كانتلما كانت قاعدة الشك على هذا القدر من الأهمية، و

الجزائية خارج إطار الجزم واليقين المطلقين من أخطر الإجراءات الماسة بحقوق 

لقرينة البراءة، فقد تجلت لنا خرق المكفولة دستوريا وتعسف ووحرياتهالإنسان

والعملية ، حريات الأفرادوأهمية الموضوع النظرية التي تفيد تكريس حقوق 

.عمال وتطبيق هذه القاعدة من قبل القاضي الجزائيإالمتمثلة في كيفية 

تهم، فلسوف لما كان محور بحثنا يدور حول قاعدة تفسير الشك لصالح المو

ما علاقة قاعدة الشك ":يرها هذا الموضوعثنسعى لإبراز أهم الإشكالات التي ي

؟ما "هل هي التزام أخلاقي أم قانوني بالنسبة إليه"؟"القاضي الجزائياقتناعبحرية 

واقع إعمالها على صعيد القضاء الجنائي الوطني من جهة وواقعها لدى بعض 

بالإجابة على جملة الأسئلة ونصل إلى ذلك رى؟التشريعات المقارنة من جهة أخ

هل ؟ما مجال إعمالها،وتأصيلها التاريخي ث مفهوم هذه القاعدةبحبدءا ب: التالية

وهل تنطبق على جميع يسري على جميع الأشخاص مشتبه فيهم كانوا أو متهمين؟

القانون هل يمتد تطبيقها ليشمل مسائل الواقع ومسائلمراحل الخصومة الجزائية ؟ 
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وما يقتصر على الأولى دون الثانية؟ ما هي الأثار المترتبة عن إعمالها؟هأم أن

حال قيامها ؟ ي يترتب عن تركها وعدم الأخذ بهاالذ

من خلال جملة هذه التساؤلات تظهر لنا الأهمية العلمية والعملية لهذا 

.وقضائي عملينظريالمضمون الذي سنحاول استقصاءه من منظور قانوني

يعود سبب اختيارنا لهذا الموضوع بالأساس لأهميته البالغة وكبير دوره و

د حرياته بما يحمله من آثار يفي الفصل بين إمكانية حبس أو سجن المتهم وتقي

وبالنظر إلى أن الدراسات الفقهية تكتفي ,ارعكاسات سلبية وبين إمكانية بقائه حانو

فضلا عن كونه جزئية دقيقة, فاهيم النظرية لمبمجرد إحاطة هذا الموضوع با

.تطلب اجتهادا واهتماما كبيرينت" شتات بحث"

سته من الأسباب الموضوعية ما التمسته من واقعنا اكان ما دفعني إلى درو

وتعسف القضاة وتجاهلهم لهذا الأصل في الغالب من الخروقفشيالقضائي من ت

لتساؤلات التي سبق طرحها و التي يثيرها بهدف الإجابة على مختلف او, الأحيان

ة به و الحصول على دراسة متواضعة يمكن الرجوع حاطهدا الموضوع بغية الإ

.إليها باعتبارها سبق في هذا المجال عنوانا ومضمونا

خلال البحث ما طال سوانا إن كان قد طالنا من الصعوبات التي واجهتنا و

اجع وعدم توفرها من جهة، وندرة سين من تعذر الحصول على المرمن الدار

قد ، وجه مستقل من جهة أخرىضمون بالمتخصصة منها التي تبحث هذا الم

قرينة عثرنا على بعض الدراسات القليلة السابقة والتي عالجت الموضوع الأم ـ

البراءة ـ بشئ من التفصيل كرسالة الدكتوراه للدكتور مالكي محمد الأخضر 

دى مقتضيات هذه القرينة، ولم حقد عالجت قاعدة الشك كإبعنوان قرينة البراءة، و

، ذلك أنه وعلى حثنا على دراسة تناولت هذه القاعدة كموضوع مستقلبخلالنعثر 

فلا يزال التطرق إليه جزئيا ومقتصرا على ابحاث رجال الفقه يتهالرغم من أهم

.دون أن يتولاه المشرع بشيء من التحديد الدقيقووالقانون 
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تمدنا في انجاز هذا البحث جملة من المراجع القيمة التي تطرقت إلى وقد اع

أحمد هذا الموضوع وضمنته جزئياتها ونذكر منها مثالا لا حصرا، مؤلف الدكتور

نصر الدين ومؤلف الدكتور ,فتحي سرور بعنوان القانون الجنائي الدستوري 

أحمد حامد البدري دكتورمروك بعنوان محاضرات في الإثبات الجنائي، ومؤلف ال

متهم في مرحلة المحاكمة الجنائيةالضمانات الدستورية للتحت عنوان محمد

رية في قانون ومؤلف الدكتور رمزي رياض عوض بعنوان الحقوق الدستو

..وغيرها, الإجراءات الجنائية

في انجاز يستنتاجلااوقد ارتأيت اعتماد المنهجين الاستقرائي والتحليلي

.ناسبهما وطبيعة الموضوع المطروقتلهذا البحث 

وذلك عبر استقصاء حقيقة قاعدة الشك ببحث ماهيتها ونطاق إعمالها 

.وأثارها، فضلا عن تحليل هذا المضمون عبر تسليط الضوء على واقعها العملي 

وفي سبيل الوصول إلى أهداف البحث والإجابة عن التساؤلات المطروحة 

ل تمهيدي نعالج من صنائية من فصلين نستهلها بفسلفا، عمدت اتباع خطة منهجية ث

.خلاله ماهية هذه القاعدة

عد بوعلى الرغم من أن المنهجية الحديثة في إعداد البحوث العلمية باتت تست

عتماد الفصول التمهيدية إلا أن طبيعة موضوعنا تستلزم مضمونا مركزا يرد في ا

ره التاريخية واستقصاء مفهومه الفصلين التاليين بعد التمهيد للموضوع ببحث جذو

:وفقا للآتي

:يعالج نطاق هذه القاعدة وقد قسمناه إلى مبحثين: الفصل الأول

والجهات بالنظر إلى الأشخاص قاعدة الشكنطاق : المبحث الأول

.القضائية 

يعالج مجال هذه القاعدة بالنظر إلى مسائل الشك :المبحث الثاني

.واقعا أم قانونا
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.فقد تناول بالدراسة الآثار المترتبة عن هذه القاعدة: ل الثانيأما الفص

:ذلك بمعرض المبحثين التاليينو

.الآثار المترتبة عن تطبيق هذه القاعدة: المبحث الأول

.الآثار المترتبة عن مخالفة هذه القاعدة: المبحث الثاني

.قـــي التوفيــــو االله ول



ماھیة قاعدة تفسیر الشك لصالح المتھمالفصل التمھیدي
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.يل التاريخي لقاعدة الشكالتأص: المبحث الأول

.قاعدة الشكمفهوم: المبحث الثاني
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الدولة بواسطة السلطة القضائية حقها في توقيع العقاب على تمارس 

ولى سلطة تتالمجرمين وتحقيق الردع العام للحفاظ على الأمن داخل المجتمع ف

ما انعدمت دواعي الحفظ افي ارتكابه لجريمة إذبهاشتتهام متابعة كل شخص الا

الفردحرياتنه يناط دستوريا بالدولة حماية حقوق والقانونية والموضوعية، غير أ

، حتى وإن كان محل متابعة جزائية ما دامت لم الأساسية والمضمونة لكل مواطن

مع بعد إدانته بموجب حكم قضائي بات صادر عن سلطة قضائية نظاميةتثبت

توفير كل الضمانات القانونية والقضائية الكفيلة بتدعيم وحماية قرينة براءته 

، فتكون إدانته على الأصلية، ذلك أن ينته من الأدلة إلى الجزم بوقوع الجريمة

، أما وقد لم تتوصل الجهات القضائية طبقا للأدلة المجتمعة إلى هذا وجه اليقين

أن يرجح ذلك الشك لصالح المتهم ويقضي فيتعين، اليقين وحصل لبس أو شك

.على إثر ذلك ببراءته

وبالنظر إلى كون قاعدة الشك من بين أهم الضمانات التي كرستها 

، ولمكانتها الهامة في الإجراءات الجزائية فقد أوليت من التشريعات الجنائية

بحث بادئمما يدفعنا إلى ال،اهتمام وعناية القانون الوضعي والشريعة الإسلامية

.بدء في ماهية هذه القاعدةذي

يل التاريخي صبالدراسة في مبحثين يتطرق الأول إلى التأسنتناولهوهذا ما 

ويبحث الثاني مفهوم هذه شريعة الغراء والقوانين المقارنة ، لهذه القاعدة في ال

.القاعدة بما من شأنه إزالة كل غموض

نين المقارنة والشريعةالتاريخي في القواهاتأصيل: المبحث الأول

م واليقين لا في أن الأحكام في المواد الجزائية تبني على الجزما من شك

وقد عرفت هذه القاعدة تطورا كبيرا حتى بلغت مكانتها على الظن والتخمين،

.الراهنة في الإجراءات الجزائية

والأصل أن ليس ثمة من تباين من حيث إقرار هذه القاعدة بين القضاء 

الإسلامية وبين آخر يقوم نظامه على تبني نائي الذي يقوم نظامه على الأحكامالج
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اء تاريخ هذه ة الحديثة، ولادراك ذلك وجب استقصمجموع النظريات الإجرائي

في معرض ل والتأصيلوارتأينا لذلك أن نتناولها بشيء من التحلي, القاعدة

:المطلبين التاليين

:يخي في القوانين المقارنة تأصيلها التار: المطلب الأول 

لما كانت الحرية الفردية ومبدأ الأصل في الإنسان البراءة إلى حين ثبوث 

العكس باليقين من أسمى الغايات التي يسعى الإنسان إلى المحافظة عليها، كما 

من المبادئ الأساسية في أي نظام قانوني ير ما يملك ليكون خيسعى إلى صونها ب

تعد من أهم مقتضيات "قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم"فإن،ة ولأي دولة حديث

، وبالتالي يرتبط تطورها بتطور المبدأ الأصل ـ البراءة ـينةهذه القر

:في النظم القانونية القديمة:لأولالفرع ا

وقد كانت المجتمعات البدائية تخضع لتأثير المعتقدات الدينية ووفقا لذلك 

، وذلك عن لمتهم الإدانة وكان عبء اثبات براءته يقع عليهكانت تفترض في ا

ولا مجال .)1(طريق توسله إلى الآلهة التي كانت تقع عليها مسؤولية إظهار الحقيقة

، فيخلي بذلك بذلك لأي شك قد يعترض اقتناع القاضي، فإما أن يقتنع بأدلة البراءة

.قابويسلط عليه العهسبيل المتهم أو أن يشك فيها ليدين

، فقد كان اليمين يعتمد أساسا على قيمة و نظرا لشدة عقوبة اليمين الكاذبة

، وفي كثير من الأحيانالدينيةحلفها المتهم مؤيدة ببعض التعاويذاليمين التي ي

كان العقاب يعتمد على التحكيم الإلهي المتمثل في اتخاذ إجراءات ماسة بالحرية

1في القانون الوضعي الجزائري، جت في المواد الجنائيةـ محمد مروان، نظام الإثبا)1(

.147، ص1999الجزائر، -بن عكنون,ديوان المطبوعات الجامعية
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.)1(مثل التعذيب والتقاتل

، فإن العراق يعتبر مهد أولىالعراقية القديمةوفيما يتعلق بالتشريعات 

ق القديم ثلاث ، حيث عرف العراالحضارات التي عرفتها البشرية لحد الآن

.طوائف من القوانين هي القوانين البابلية والسومرية والآشورية

عرفوا الاحتكام للسلطة فضا للنزاعات التي كانت تثور بينهم، إذ بابلفأهل 

، إيمانا بمبدأ على الحرية الشخصيةبالاعتداءلم يكن مسموحا عشتارطبقا لقوانين 

إدانته يقينا تثبتهم على هذا الأساس حتى وكان لزاما معاملة المت،أصل البراءة 

لما نسب إليه فتغلب براءته عن إدانته، ومع ذلك فقد ارتكابهأما وقد قام شك حول 

كانت هناك مجموعة من وسائل التعذيب والإكراه لإجبار المتهم على الاعتراف 

.هذا مناقض لمبدأ افتراض البراءة و

هم ، فلا أثر لتعذيبص المتهمينعلى احترامها لأشخايرابحمووتدل نصوص 

، وكذلك اهتم هذا القانون بتقدير قيمة الأدلة وطلب من للحصول على اعترافهم

من المادة وهذا ما يمكن أن نستخلصه.القضاء تفحصها بعناية ودقة عند تقديره لها

إذا فقد الرجل حاجة ما وصاحب : "التي تنص على أنهحمورابيمن قانونالتاسعة

ة المفقودة قد جلب الشهود مؤيدين لحاجته المفقودة فعلى القضاة أن ينظروا الحاج

)2()".أي شهادتهم(في كلماتهم 

بالقضاء، حيث كان المتهم يعطىالفراعنةفقد ظهر اهتمام مصرو أما في 

، إذ لم يكن جائزا أن ، وكانت المحاكمة حضورياالفرصة الكافية للدفاع عن نفسه

كما،، إتمام المحاكمة بشكل علنيون حضور المتهم وكان يشترطتنعقد المحكمة د

ة الدستورية في قانون العقوبات عيـ أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الشر)1(

الشروق، القاهرة، الطبعة الثالثةوالشرعية الدستورية في قانون الإجراءات الجنائية، دار 

.681، ص 2004

.ومايليها682ص, المرجع نفسه , سرورـ أحمد فتحي )2(
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، إنما تستند كان على القضاة تسبيب أحكامهم وكل هذه الضمانات القضائية

.)1(يبقى بريئا إلى أن تثبث إدانتهمؤداه أنإلى وجود حق للمتهم، 

ل للمحاكمة طليقا متثفقد كان المتهم يالرومانيو أما في ظل القانون 

. عليهالمجنيبين بة في الحفاظ على التوازن بينه واحتراما لقرينة البراءة رغ

إجراءات المحاكمة فتتم شفويا وعلنيا، وعلى سلطة الإتهام يقع عبء وفيما يخص

إثبات نسبة الجريمة للمتهم، وعلى اثر اختفاء نظام علنية وشفوية المحاكمات 

متهم ، أصبح من سلطة القاضي أن يطلب من النظام الإجراءات المكتوبةولوحل

ايضاحات تعزز موقفة والقاء عبء الإثبات عليه وذلك عن طريق افتراض الجرم 

.)2(في حقه

هذه المبادئ التي ضمنت للمتهم حقه في البراءة قد انتكست واختفت في 

على أن قوانين , )3(الذي سمح بتعذيب المتهم أثناء محاكمتهالإمبراطوريالعهد 

في تطورها خطا واحدا مستمرا، بل تأثر الإجراءات الجنائية الوضعية لم تتبع

موقفها إلى حد كبير بطبيعة النظام الإجرائي الذي تعتنقه وهو ما يتوقف على 

.نظامها القانوني للحريات العامة

:في النظم القانونية الحديثة:الفرع الثاني

يمثل مساسا بالحرية الفرديةتهاملاا، كان مجرد توجيه الإتهاميففي ظل النظام 

المتهم ويلزم ممثل الاتهام بتقديم الدليل على صحة دعواه، وكان يفترض في

ولذلك جوبا في حالة الشك وعدم الاقتناععكسها وينتهي إليها ويثبتالبراءة حتى 

ـ عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، دار )1(

.26و25، ص 2005شر والتوزيع، عمان،نالثقافة لل

.681ص , المرجع السابق ,أحمد فتحي سرور_ )2(

.27، ص المرجع السابق ـ عمر فخري عبد الرزاق الحديثي)3(



ماھیة قاعدة تفسیر الشك لصالح المتھمصل التمھیديالف

6

.كانت ضمانات الحرية الفردية هي السمة التي يتطبع بها هذا النظام

بدأ النظام الإتهامي في الإضمحلال ليفسح المكان -13- القرن الثالث عشر وفي 

الذي تأكد تطبيقه بصورة كاملة منذ القرن السادس عشر التحري والتنقيبم لنظا

)1(.17وتوضحت معالمه بوجه خاص في القرن السابع عشر 16

لى الوسائل التي كان ه، إذ بالنظر إتوقد افترض هذا النظام في المتهم إدان

ع بها القاضي اك لأجل إظهار الحقيقة وإلى السلطات القوية التي يتمتيلجأ إليها آنذ

الجنائي وممثل سلطة الاتهام في ميدان البحث و التنقيب وإلى الطريقة التي كان 

، فإننا نستطيع القول أن هذا النظام أقر قرينة يتم بها تقييم أدلة الإثبات المجتمعة

يخضع لها الطرف " Présomption de culpabilité"أصلية حقيقية ، إذناب

، فإنه في حالة عدم كفاية الأدلة فإن لتنقيبيهذا النظام اوفي ظل .المتابع جزائيا

" indu bio pro réo": ب المعروفة الشكقاعدة، فالشك لا يفسر لصالح المتهم

في كل الحالات على أساس أنه مذنب بل غير مطبقة إذ يعامل المتهمكانت 

به للجريمة إثبات براءته، فلا يخلى سبيله إذا شك القاضي في ارتكاويفرض عليه

.بل مجرد شكه في أنه قد ارتكبها يغلب إدانته 

لذلك لقي هذا النظام انتقادات لاذعة من طرف فقهاء القرن الثامن عشر

أخطاء قضائية فادحة في حق ارتكابو ما زاد من حده التهجم عليه هو -18-

دعوى الكثير من الأبرياء وكذا الشكوك والملابسات التي كانت تحيط بسير ال

)2(.الجنائية في مجملها

.282ـ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ) 1(

.و مايليها282، ص مرجع نفسهـ أحمد فتحي سرور، ال) 2(
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»في كتابه الشهير Beccaria* ابيكاريىوقد ناد Des délits et des

peines »نبا قبل صدور قرار القاضيذلا يمكن اعتبار الشخص م":أنه

نفسه لا يستطيع حرمان مواطن من الحماية العامة قبل أن يقرر بمقتضى فالمجتمع

**".حكم قضائي أنه اخترق العقد الإجتماعي الذي يضمن له هذه الحماية

وقد أدى التهجم على أساليب الممارسات التي عرفها النظام التنقيبي القديم 

إلى ظهور أفكار جديدة بدأت تترجم الاتجاه الجديد الذي ينظر إلى كل متهم بأنه 

.)1(برئ ينبغي حماية حريته طالما أن إدانته لم تقرر رسميا بمقتضى حكم نهائي

قيام أي شك إلى ين ذلك أن يؤدي كما أن هذه الإدانة لا بد أن تبني على يق

الثورة إبان1789وقد جاء إعلان حقوق الإنسان الصادر سنة , تغليب البراءة

وعلى رأسها مقتضياتهالفرنسية مؤكدا مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وإعمال 

م تأكد هذا المبدأ بعد ذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ث،"9الم"قاعدة الشك 

.1948نة في س

ويعتبر هذا المبدأ من الأصول الأساسية في النظم الإجرائية المعاصرة، وقد 

انتكس هذا المبدأ في العهود التي لم تنل فيها الشرعية احترامها الواجب، وقد تجلى

بشدة استعمال التعذيب عند التحقيق مع المتهم ذلك أن من نتائجه الغريبة ابيكار يوقد انتقد * 

أن يكون المجرم في وضع أحسن حالا من البرئ لأن هذا الأخير قد يعترف في نظره 

وألمأما المجرم فإنه قد يختار بين ألم التعذيب ,بالجريمة تحت وطأة التعذيب فتقرر إدانته

العقوبة التي يستحقها فيختار الألم الأول لأنه أخف  لديه من الم العقاب فيصمم على الإنكار

.و ينجو من العقوبة
** La justice doit respecter les droits que chacun à d’être cru innocent.
Un homme ne peut être considérer comme coupable avant la sentence du
juge , et la société ne peut lui retirer la protection publique qu’âprés qu’il
est convaincu d’avoir violé les conditions auxquelles , elle lui avait été
accordée.

.148ـ محمد مروان، المرجع السابق، ص )1(
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علق تيفيما 1930، وخاصة في سنة ستالينتي في عهد اذلك في الاتحاد السوفي

يعتبر الاتهامبجنايات الاعتداء على الثورة، إذ كان من المقرر في هذه الجرائم بأن 

لا ملائما تهم بالإضافة إلى ذلك، يعتبر دليلاقتناع، وأن اعتراف المكافيا لاأساس

نبا د بمثل هذه الجنايات ما لم يكن مذلايمكن أن يعترف أح"للإدانة، لأنه كما يقال 

.)1("في حقيقة الواقع

تأصيلها التاريخي في الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني

تعارض بين ما تقرره النظم ما من شك في أن الظاهر يفيد أن ليس ثمة من

القانونية المعاصرة، من أن مبدأ الأصل في الإنسان البراءة يؤسس على قاعدة 

"الشك يفسر لصالح المتهم"التي تماثل وتقابل قاعدةاليقين لا يزول بالشك

.المعروفة في النظم الجنائية الحديثة

يا أيها الذين "وعلا وإن كنا نستمد مبدأ البراءة الأصلية للمتهم من قوله جل 
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما  اأمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينو

"وقوله تعالى)2("فعلتكم نادمين يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن : 
.)3("بعض الظن إثم

عرف بقاعدة الخطأ في الحكم في الفقه الإسلامي يفإن قاعدة الشك أو ما

سيما وهي أقوى وأبرز النتائج في الشريعة الإسلاميةبدورها سندها الشرعيتجد 

.التي تتفرع عن الأصل

فردية، دار الفجر للنشر والتوزيعـ جلول شيتور، ضمانات عدم المساس بالحرية ال)1(

.11، ص2006,القاهرة، الطبعة الأولى

.06الآية : ـ سورة الحجرات)2(

.12ية الآ: ـ سورة الحجرات)3(
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وقد نادت بها منذ حوالي أربعة عشر قرنا وكانت الأصل النصي لقاعدة 

يتبعون إن وما لهم به من علم: "الشك وقد جاء في كتابه العزيز في هذا الصدد
يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن وما".)1("إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا

)2(."ما يفعلونيغني من الحق شيئا إن االله عليم بلا

عن عائشة رضي االله عنها ) ص(صحيح الحديث قوله فيهذا وقد ورد

ا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن ادرؤو: "قال رسول االله: وأرضاها قالت
و خير من أن يخطئ فخطئ في العيكان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام لئن 

."في العقوبة

الجنائية الحديثة لهذه القاعدة من الفقه من عدم استمداد النظممرغفبال

إدانة المتهم على اليقين يلتقيان معا من حيث أن كلاهما يتطلبماإلا أنهالإسلامي

.)3(لا الشك

:ين في الشريعة الإسلامية تين التاليتجه من القاعدنتوهذا ما نست

قاعدة درء الحدود بالشبهات: الفرع الأول

ارتكاب الجريمة الموجبة ثبوتحولةالقاضي شبهومؤداها أن متى قامت لدى 

وقد يجوز يحكم على المتهم بعقوبة الحدألالعقوبة من عقوبات الحدود وجب عليه 

.مع ذلك الحكم على المتهم بعقوبة تعزيرية في حالات معينة

.36الآية : ـ سورة يونس)1(

.28الآية : النجمـ سورة )2(

ات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الإبتدائي في الشريعة ـ عبد الحميد عمارة، ضمان)3(

الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري، دراسة مقارنة، دار المحمدية العامة، الجزائر، الطبعة 

.97و96، ص 1998الأولى، 
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ي إلى تغيير دي إلى الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه قد تؤدهة كما تؤبفالش

.دان المتهم في جريمة غير التي رفعت عليه الدعوى عنها، بحيث يوصف التهمة

في بهاتالأخذ بقاعدة درء الحدود بالشزوقد اختلف الفقه حول مدى جوا

م ذهب البعض إلى اقتصار تطبيق نص القاعدة على جرائجرائم التعازير؟ أين 

الحدودادرؤوا "بحجة صراحة اللفظ )1(رالتعازيالحدود وجرائم القصاص دون

بينما رأى فريق أخر بأن يؤخذ بقاعدة الشك في جميع أنواع الجرائم " لشبهاتبا

"ص(واستدلوا على ذلك بأن لفظ الحد قد ورد بدوره في حديث الرسول  من ) 

على عبده يثنيفي الدنيا، فاالله أعدل من أن أصاب حدا فعجلت له عقوبته

.)2(بما يفيد معنى الجريمة بأنواعها"العقوبة في الأخرة

والأرجح في اعتقادنا هو أن الشبهة أو الشك تمتد لتشمل جميع أنواع 

الجرائم حدودا، قصاصا أو تعازير ذلك أن العبرة بأن لا يدان برئ وبقيام الشك 

.تغلب براءته عن إدانته

قاعدة تفضيل الخطأ في العفو: الفرع ثاني

المتهم قد ارتكب من أن التثبتيصح الحكم بالعقوبة إلا بعد و مؤداها أن لا

الجريمة وأن النص المجرم منطبق تماما عليها فإن قام الشك حول ما إذا كان

المتهم قد ارتكب الجريمة أو حول انطباق النص المجرم على الفعل المنسوب إلى

ة دون حد أدنى نـ الحدود جمع حد وهو العقوبة المقدرة حقا الله تعالى وهي محددة ومعي)1(

أما جرائم ."البغية، دالزنا، القذف، الشرب، السرقة، الحرابة، الر"7أو أقصى، وهي 

.أدنى أو اقصىاص أو دية وهي حق للأفراد دون حدهي التي يعاقب عليها بقصفالقصاص

أي رهي تلك الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من عقوبات التعزيرجرائم  التعازي

.رم والمجرمجكة لتقدير القاضي بحسب طبيعة الالتأديب، وهي غير محددة بل مترو

.وما يليها98ـ عبد الحميد عمارة، المرجع السابق، ص )2(
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وأدعى إلى تحقيق العدالة من ،وذلك خير للجماعة، وجب الحكم ببراءتهالمتهم

.الشكرغميءمعاقبة البر

" رحدود، قصاص وتعازي"وتنطبق هذه القاعدة على جميع أنواع الجرائم 

ألقاه خير لي من أن المسيءن علئن ألقى االله بدنب العفو "وقد قيل في ذلك 

."بذنب أخذ البرئ

تعتبر تطبيقا لقاعدة " درء الحدود بالشبهات"أن قاعدة ج مما سبق بتونستن

".الخطأ في العفو"

فيمكن القول بأن الفضل في ابرازها يعود إلى " قاعدة الشك"بالرجوع إلى و

إعمال قاعدة اليقين وطرح الشك وضرورة تأسيس بأن الذي قال الإمام الشافعي

وقد ،لب أو مجرد الظن والاحتمال القضاء الجنائي الإسلامي على الثابث لا الغا

أصل ما انبنى عليه الاقرار أني أعمل اليقين وأطرح الشك ولا "شأنل في هذا الاق

"أستعمل الغلبة

المتوصل إليه بالعقل والمنطق والمقصود باليقين هنا هو اليقين القضائي

على ذلك وليس مجرد اليقين الشخصي للقاضي، ويسري تطبيق ةوالنصوص الدال

.هذه القاعدة في كافة فروع القانون شأنها شأن مبدأ الأصل في المتهم البراءة

، يدعمه العقل والقرآن والسنة وهي عظيمشرعي لوقاعدة الشك أص

في سائر وأقضيهن عبادات ومعاملات وعقوبات قاعدة حاكمة في جميع الأمور م

الحقوق والالتزامات وفي هذا يقول الإمام السيوطي أنها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه 

.)1(أكثروأ

.112، ص ـ عبد الحميد عمارة، المرجع السابق)1(
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ومثلما اعتبرت الشريعة الإسلامية هذه القاعدة عنصرا أساسيا لضمان 

للمتهم، ومن ثم قاعدة أساسية تحتم شرعية قانون الإجراءات الحرية الشخصية

فقد استلزمت هذه القاعدة أيضا ين المنظمة للحرية ، الجنائية بوصفه من القوان

الدينية والأخلاقية المنادية بحماية الضعفاء، ذلك لأن الشخص عند الاعتبارات

ظهره ويقوي ضعيف يبحث عمن يسندإدانته يعد في موقفثبوتاتهامه وقبل 

حجته، ويفند براهين خصمه وأدلة اتهامه وإن ذلك يعد من أوجب الواجبات على 

.)1(من ينادون بذلك والشخص على هذه الحالة

الطبعة ، دار الهدى، عين مليلة الجزائر3ـ محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، ج)1(

.227ص‘1992الأولى، 
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:مفهوم قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم: المبحث الثاني

عدة الشك أو ما يعرف في الشريعة الإسلامية باليقين لا يزول بالشك من أهم تعد قا

، وبعد التعرف على تأصيلها التاريخي في تشريعات للمتهمالضمانات التي كرستها ال

على وجه دقيق، وذلك الشريعة والقوانين المقارنة بات من الضروري ضبط مفهومها

بالتعرض أولا لتعريف هذه القاعدة ثم بحث أساسها القانوني في التشريع الجزائري 

.وبعض الأنظمة القانونية الأخرى

:المطلبين التاليينتيه بشيء من التفصيل فيأوهذا ما سن

.دة تفسير الشك لصالح المتهمتعريف قاع: المطلب الأول

إدراك المعنى الحقيقي لهذه القاعدة وجب بادئ ذي بدء أن وحتى يتسنى لناهللع

قضاء المعنية بهذا لإلى تحديد جهات اوننتهي" المتهم"ثم " مصطلح الشك"نحدد مفهوم 

.الشك وتفسيره 

.التعريف اللغوي: الفرع الأول 

لغة من الفعل شك، يشك، شكا، فهو شاك والأمر مشكوك فيه، جمع و الشك،

ومن جملة التعريفات نخلص إلى أن الشك يفيد معنى التردد بين .رتاباشكوك ومعناه 

وهو ، طرفاه ياستو، وقيل الشك ما النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك

طرحه فإذا ، أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظنالوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى

ي الكليات الشك سبب الريب كأنه شك أولا فأوقعه زلة اليقين، وففهو غالب الظن وهو بمن

.بيشكه في الر

، فيقال شك مريب ولا يقال ريب فالشك مبدأ الريب كما أن العلم مبدأ اليقين

مشكك، وقيل الشك حالة نفسية يتردد معها الدهن بين الإثبات والنفي ويتوقف عن 

.)1(الحكم

ت المشبه فيه في مرحلة الاستدلال، دراسة مقارنة، دار ـ إدريس عبد الجواد عبد االله بريك، ضمانا)1(

.284، ص2005الإسكندرية، ,الجامعة الجديدة 
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.التعريف الفقهي: الثاني الفرع 

في الدعوى الجزائية وهو الخصم الذي الطرف الثانيالمتهم، فالجدير بالذكر أنهوأما 

منصوصجريمة لارتكابهضده الجزائية الدعوىلتحريكالاتهامتوجه إليه لائحة 

قوبة على هذا الجاني شخصيا سواء كما توقع الع،عليها في قانون العقوباتو معاقب 

.)1(كان فاعلا أم شريكا

ويشترط في الشخص الذي يصلح لحمل صفة المتهم أن يكون إنسانا حيا، أن يكون 

زت مبدأ مسؤولية الأشخاص شخصا طبيعيا وإن كانت التشريعات الجنائية الحديثة قد أجا

إلى الشخص المعنوي، وأن تقام عليه الاتهاموبالتالي يجوز أن يوجه ، الاعتبارية جنائيا 

الدعوى الجنائية وأن تفرض عليه عقوبات تتناسب مع طبيعته كالغرامة أو المصادرة 

.وغيرهاأو نشر الحكم

هالة ولذلك أجاز القانون فضلا على ضرورة أن يكون شخصا معينا تعيينا نافيا للج

.)2(رفع الدعوى على المتهم الغائب ورتب إجراءات وأحكام خاصة بمحاكمة المتهمين

من سلطة التحقيق أو حركت قبله الاتهاموتثبت صفة المتهم للشخص إذا وجه إليه 

ب الشخص الجريمة حتى يعتبر متهما ، وعلى ذلك فلا يكفي أن يرتكالدعوى الجزائية

عوى الجزائية مجرد تقديم بلاغ ، ولا يعد تحريكا للدتحريك الدعوى ضدهبل يلزم 

شكوى ضد الشخص حتى ولو اتخذت قبله بعض إجراءات التحري، وفي هذه الحالة أو 

.)3(يعد هذا الشخص مشتبها فيه وليس متهما

، منشأة المعارف 1ـ نبيه صالح، الوسيط في شرح مبادئ الإجراءات الجزائية، دراسة مقارنة، ج)1(

.161، ص2004، الإسكندرية,ى وشركاهزجلال ح

ق أحدث التعديلات، منشأة المعارفـ حاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجنائية وف)2(

.76، ص2007الإسكندرية،

2001ـ ناصر عبد االله حسن محمد، حقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات، دراسة مقارنة، )3(

.هاوما يلي50ص 
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خصمان في الدعوى الجزائية، وبالبناء على ذلك بر النيابة العامة والمتهم تعتو

.فالدعوى ترفع على المتهم بحسابه المدعى عليه فيها

ى جهات القضاء المعنية وحتى نصل إلى المفهوم الدقيق للقاعدة وجب التعرف عل

بها الدعوى الجنائية فهذه ، ذلك أن دليل الإدانة يرتبط بطبيعة المرحلة التي تمربالشك

وأصبح قد اقترف جرما معيناالدعوى تبدأ عادة في صورة شك فيما إذا كان شخصا ما

هدف قواعد الإثبات في هذه الحالة هو تحويل الشك وتحري بالتالي مسؤولا عنه ويكون

يه الإدانة علتبني الوقائع التي انبعث عنها والقول في النهاية بما إذا كان قد تحول إلى يقين 

أم أن ما توصل إليه لم يفلح في ذلك ومن ثم تظل حالة الشك كما كانت عليه وهي أدلة لا 

.تكفي للإدانة

فعة واحدة ولذا كانت هناك مراحل النهائية لا يمكن الوصول إليها دوهذه النتيجة 

لما يمكن مختلفة تمر بها الدعوى الجنائية حتى تتضح ملامحها وتتكامل وسائل إثباتها وفقا 

اكمة ولا ريب أنه في مرحلة المح"مبدأ التدرج في معرفة الحقيقة القضائية"عليه قأن نطل

ةووسائل إثباتها قد تكاملت ولم يبق إلا أن يقوم القضاتكون وقائع القضية قد اتضحت

دلة قتناعهم الذاتي بالنسبة لقيمة الأابالفصل فيها بالإدانة أو بالبراءة حسب ما يمليه عليهم 

.المطروحة وأيضا بالنسبة لطرق الدفاع

، ولكن يتعلق بأدلة بإثباتاتمرحلة المحاكمة الأمر لا يتعلق لا بدلائل ولا ففي 

ونوقشت أمامه في ) ق إج304ـ 297المواد (طرحت أمام القاضي أثناء المحاكمة 

.)1(مواجهة الأطراف

، النظرية العامة للإثبات ، دار 1، ج ـ نصر الدين مروك، محاضرات في الإثبات الجنائي) 1(

.وما يليها612هومة للطباعة و النشر، الجزائر ص 
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التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على مما سبق نستنتج بأن الشك هو ذلك 

أي من " حول نسبة الفعل المجرم المرتكب إلى المتهم " وهما الإدانة والبراءة"الأخر

، وإذا قام هذا الشك فالقاضي " محاكمةبهذه الصفة وكان محل ئيةدعوى جزاحركت قبله 

.ملزم بتغليب الشق الأصلح للمتهم ومن ثم إفادته بالبراءة

مرحلة الاستدلالات أو التحريات في ولا مجال لقاعدة تفسير الشك لصالح المتهم 

جريمة وتحويل الأولية أما سلطة المتابعة ـ النيابة ـ فتعتبر همزة وصل بين  اكتشاف ال

- النيابة–وما حفظها للدعوى و المحاكمة بحسب المجرم والجريمة ،المتهم إلى التحقيق أ

إلا لأسباب قررها القانون وإن كانت تخضع في معظمها إلى تقدير وكيل 

).سنفصله في حينه.(الجمهورية

.الأساس القانوني لقاعدة الشك: المطلب الثاني

بطرح أدلة الإدانة وتأكيدتهم المسر لمصلحةريمة يجب أن يفكل شك في اثبات الج

ولهذا فإن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن تبني على حجج قطعية الثبوث ,براءة المتهم

.تفيد الجزم واليقين

شكك يتالبراءة، يكفي في المحاكمة أنوبناء على هذه النتيجة من نتائج قرينة 

الأمر في ذلك إلى د، إذ مربراءتهكي يقضي بإلى المتهم القاضي في صحة إسناد التهمة

م أنه أحاط بالدعوى عن بصر ما يطمئن إليه قي تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحك

.)1(وبصيرة، كما أن الخطأ القانوني في الحكم القاضي بالبراءة لا يعيبه

فيدة لأساس القانوني لهذه القاعإلا أن التساؤل المطروح يثور حول ا

ـ إيمان محمد علي الجابري، يقين القاضي الجنائي، دراسة مقارنة في القوانين المصرية )1(

.193، ص2005، بالإسكندريةوالإماراتية والدول العربية والأجنبية، منشأة المعارف 
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، وقد أشار بعض المقارن، سيما وأنها فرع من أصل التشريع الجنائي الجزائري أو 

وبين ااختلاف بينهمن ون الجنائي بأن من دقق النظر في قاعدة الشك ما وجد فقهاء القان

م الدليل القاطع على إدانته والمتهم برئ إذا ثار شك ققرينة البراءة، فالمتهم برئ ما لم ي

.)1(إدانتهدليلة ليالقوة الثبوتحول 

نائي فيما سيأتي سنعرض إلى الأساس القانوني لقاعدة الشك في القانون الجو

.الجزائري ولا مانع من أن نشير إلى أساسها القانوني في بعض الأنظمة القانونية المقارنة

.الأساس القانوني لقاعدة الشك في القانون الجزائري: الفرع الأول

لم يرد ضمن نصوص قانون الإجراءات الجزائية ما يفيد موقف المشرع الجزائري 

الميدان العملي، غير أن قضاء المحكمة العليا قد قاعدة ، وكيفية تطبيقها في هذه المن 

"استقر على أنه إذا  لم تتوصل الجهة القضائية من خلال الأدلة المجتمعة لديها إلى : 

اليقين، أي يقين بإسناد التهمة إلى المتهم المساءل أمامها فإنه يتعين عليها أن تقضي 

"*.)2(بالبراءة

براءة ن الأساس القانوني لمبدأ الأصل عوالملاحظ أن أساس هذه الأخيرة قد أخذ

ـ من الدستور الجزائري السابق 46وقد نصت المادة السادسة والأربعين ـ ، الإنسان 

كل شخص يعتبر بريئا في نظر القانون حتى يثبت "على أن 22/11/1976الصادر في 

في الدستور كما هو الشأن أيضا ".القضاء إدانته طبقا للضمانات التي يفرضها القانون

منه على أن 45حيث نصت المادة 1996والمعدل بدستور 23/02/1989الصادر في 

.)3(كل شخص يعتبر بريئا إلا أن تثبت جهة قضائية نظامية إدانته

.247، المرجع السابق، ص ـ محمد محدة) 1(

.311، ص 1، عدد 1989، المجلة القضائية، 1984/جانفي/06المحكمة العليا، * 

.612ـ نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص ) 2(

.23ـ جلول شيتور، المرجع السابق، ص) 3(
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وقد تكفل القانون الجزائري كغيره من القوانين الحديثة بتطبيق هذا المبدأ وما 

يترتب عنه من نتائج سيما قاعدة الشك وقد اكتفى بالنص الدستوري الأصل وعمل على 

المحكمة العليا القاضية لك من خلال قرارات واجتهاداتتحقيق نتائجه، ونستدل على ذ

الإدانة إذا تأكدت من قيام الشك وامتناع قاضي الحكم عن الأخذ به وإفادة بنقض أحكام 

المتهم بالبراءة كما نستدل على ذلك أيضا من خلال أحكام البراءة لفائدة الشك التي 

ثر كأمثلة أ(.ل إلى قطعية الدليلوغيرهم إذا لم تتوصدرها المحاكم بأقسام الجنح تص

).تفصيلا في معرض الفصل الثاني

وقد تعرض قضاء المحكمة العليا لتطبيقات الشك في العديد من الأوجه، ومن أهم 

:ما قضى به في هذا الخصوص

الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته وترتيبا على "أن قضت المحكمة  بأن 

".ت لا تبنى على الشك والافتراضات وإنما على اليقين و الجزمذلك فإن الأحكام والقرارا

بالبراءة مثلها مثل القرارات الصادرة بالإدانة القاضيةبأن القرارات "وقضت أيضا 

ليا من مراقبة صحة تطبيق القانونيجب أن تعلل تعليلا كافيا حتى تتمكن المحكمة الع

ه يوجد في الدعوى شك لصالح المتهم يعتبر الذي يكتفي بالحكم بالبراءة بقوله أنفالقرار

".ناقص التسبيب ويستوجب النقض

لما كان أعضاء محكمة الجنايات غير ملزمين بذكر الوسائل التي "وقضت أيضا 

، فإنه لا يجوز جزائيةإجراءات307توصلوا بها إلى اقتناعهم طبقا لمقتضيات المادة

ة تقاضي بالبراءة على أساس أن الوقائع ثابللنيابة العامة أن تطعن بالنقض في الحكم ال

لصالح الشك طالما أن الأسئلة المتعلقة تهضد المتهم وأن المحكمة خالفت القانون بتبرئ

بالإدانة قد طرحت على أعضائها بصفة صحيحة وأنهم أجابوا عليها بأغلبية الأصوات 

.)1(".تبعا لاقتناعهم الشخصي

.ومايليها617ص, السابق المرجع , نصر الدين مروك –) 1(
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إن الشك : "يات بما يليالجناوقد قضت بشأن طرح سؤال خاص بالشك أمام محكمة

و مندرج ضمنيا في السؤال الرئيسيلصالح المتهم لا يكون محل سؤال مستقل وإنما ه

بحيث إذا شك أحد أعضاء محكمة الجنايات في إدانة المتهم فما عليه إلا أن يجيب بالنفي 

من قانون * 307سؤال المطروح عليه طبقا لاقتناعه الشخصي ووفقا لأحكام المادة على ال

.)1(الإجراءات الجزائية

.مة المقارنة ظالأساس القانوني لقاعدة الشك في الأن:  الفرع الثاني 

، وكذا الأصل أن تجد هذه القاعدة أساسها في كل الاتفاقيات والإعلانات الدولية

فقد وجدت أساسها في الشريعة الذكرالداخلية، وقبل ذلك ومثلما أسلفنا الدساتير والقوانين 

.الإسلامية

ه الإعلان العالمي لمبدأ الأصل الذي كرسوقاعدة الشك نتيجة مباشرة و منطقية ل

قبل كل تصريح بالإذناب-مبدأ أصل البراءة–1789لحقوق الإنسان و المواطن لسنة 

الإثبات خال من عبءالفردية و المؤدي إلى نقل أو قلب و المرتبط أساسا بحماية الحرية

)2(.أية قرينة أو أي افتراض

.، ق إ ج307نص المادة راجع * 

.619ص،617ـ نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص ) 1(
* Lorsque en 1789 est posé dans l’article 9 de la déclaration du droit de
l’homme, et du citoyen, le principe de l’innocence avant toute déclaration de
culpabilité.
Ce principe d’innocence est lié clairement à la protection de la liberté
individuelle et induit un renversement de la charge de la preuve propre de toute
présomption.
(2)- Rény Cadrillac, Marie, Anne Frison, teirry revet « libértés et droits
fondamentaux , 9eme édition , DallOZ , 2003 P 457
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وإن كانت أغلب القوانين الإجرائية قد ذهبت إلى عدم النص على هذا المبدأ معتمدة 

لعليا في في ذلك على ما جاء النص عليه في الدستور، كون هذا الأخير يمثل الوثيقة ا

ثابتاالبلاد هذا من جهة، فضلا على أن هذا المبدأ قد صار لا يحتاج إلى النص كونه بات 

أهم دعامات باعتباره منالتنازل عنه أو المساس به وراسخا في ضمير الأمة  لا يجوز 

.)1(الحريات الفردية

تى أن المتهم برئ ح"منه بنصها على 67فقد أقره الدستور المصري في المادة 

".تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه

وقد قضى بالبراءة للشك في صحة اسناد التهمة إلى المتهم رهن الإحاطة بالدعوى 

لأدلتهايص حعن بصر وبصيرة، كما قضت بالبراءة دون إحاطة لظروف الدعوى وتم

.مما يعيب الحكم

ونتيجة لها يفسر كل شك لصالح المتهم ر بقرينة البراءةالقانون السوداني فقد أقأما

.)2(في الدستور و النصوص الإجرائية الداخلية

و يتخذ الشك في النظام القضائي الفرنسي صورة خاصة أمام محكمة الجنايات 

غير صالح المتهم بما في على أن كل حكم ،الفرنسية، إذ ينص قانون الإجراءات الجنائية 

صوات على الأبد أن يكون مؤيدا بأغلبية ثمانيةلا،يرفض الظروف المخففة في ذلك الذي 

الأقل ضد أربعة أصوات، بحيث أنه إذا صوت سبعة أصوات لصالح الإدانة، خمسة 

لصالحه رأصوات لصالح البراءة فإنه في هذه الحالة يستفيد المتهم من مبدأ الشك المقر

.)3(أ ساحتهروتب

.235رجع السابق، ص ـ محمد محدة، الم) 1(

، دار ضة، الإثبات في المواد الجنائية في ضوء أحدث الآراء وأحكام النقرجي هجدـ مصطفى م)2(

.وما يليها25، ص1992الإسكندرية، ,المطبوعات الجامعية

.610ـ نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص )3(
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لحكم بالإدانة، إلى أن القضاء الإنجليزي، فقد تطلب إجماع الآراء، في حالة اأما

ونص على بعض " Criminelle justice"، 1967نون العدالة الجنائية سنة صدر قا

ي عشرتالشروط لإمكان اتخاذ القرار بالأغلبية، بحيث أنه إذا كان عدد المحلفين أثن

محلفا وجب أن يوافق عشرة منهم على الأقل على القرار، أما إذا كان ةعشرىأو أحد

ية يجب أن يوافق تسعة منهم على الأقل، وقد اقترنت هذه الأغلبفالمحلفين عشرة، عدد 

هو أن يكون المحلفون قد أمضوا في المداولة ساعتين الخاصة باشتراط معين وضروري، 

.أو أي فترة أطول حسبما تراه المحكمة بالنظر إلى طبيعة القضية وصعوبتهاعلى الأقل 

أن يصـدر قـرار الإدانـة    مريكية، قد تطلب دستورهونظام الولايات المتحدة الأ

الولايات من النص علـى  محلفا، غير أن ذلك لم يمنع دساتير بعض ى عشر تثنبإجماع الا

ة لصحة القرار، كما منحت بعض الولايات الأخرى المشرع سلطة، إصـدار  أغلبية معين

.)1(بدستوريتهاتشريع ينظم ذلك، وقد حكم بتأييد هذه التشريعات و

ويتفق القانون الإجرائي الأمريكي مع نظيره المصري في أن الأخيـر وإن كـان   

خول جهة الإدعاء كـذلك  يوجه للمتابعة فإن الأول بألاتهام، إصدار الأمر الاخول سلطة ي

الة إذا ترجحت لديه براءة المتهمحق مماثل، فيجوز للمدعي العام إصدار قراره بعدم الإح

أشـد  يعـد  تعاون المتهم في الأخبار عن جريمـة أخـرى  وبل ويذهب إلى أن مقاومة

.)2(خطورة

ف عن قرينة البراءة ذلك الأصل الذي يجب احترامه من طرتتفرعقاعدة الشكو

يمكن له أن يمس أو يؤثر فيها إيجابا بما في ذلكالقضاة وكل سلطات الدولة وكل ما

.يليهاوما 611، ص ـ نصر الدين مروك، المرجع السابق) 1(

ـ رمزي رياض عوض، الحقوق الدستورية في قانون الإجراءات الجنائية، دراسـة مقارنـة، دار   ) 2(

.174، ص2003النهضة العربية، القاهرة، 
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*.السلطة الرابعة أو الصحافة

فيـه هـذه   تثبتوهذا ليس لصالح المتهم فقط وإنما لصالح كل إنسان حتى ولو لم 

المواطن على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن09ة الصفة وقد نصت على ذلك الماد

.)1(..."كل إنسان يعتبر بريئا"أن 

وهي قاعدة شرعية تباين الأخذ بها من مجتمع إلى أخر على مر العصور وإن كان 

ت يتمثل في إفادة المـتهم  اقد استقر العمل بها حديثا وفقا لمفهوم موحد بين جميع التشريع

.القاضي شك في قيمة الدليل أو قطعيتهبالبراءة إذا راود 

الدسـاتير والتشـريعات   الإعلانات والمواثيق الدولية فقد كرسـتها  كرستهاومثلما

كونها من المبـادئ  تفى بعضها بالنص عليها في التشريع الأسمىإن اكوالداخلية للدول، 

.الراسخة في ضمير الأمة

* La présomption d'innocence doit être respectée par les Juges, elle doit l'être
également par toutes les autorités de l'état et par ceux qui peuvent y porter
atteinte y compris la presse.

(1)- Louis fovoureux, Patrick gaéa, Richard ghevontian et d'autres, "Droit des
libertés fondamentales", 4eme édition, Dalloz, p339.
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.والجهات القضائية نطاقها بالنظر إلى الأشخاص : المبحث الأول

.نطاقها بالنظر إلى مسائل الشك: المبحث الثاني
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للقاضي يي أحد في التسليم بأن الاقتناع اليقينريمابعد أن انتهينا إلى أن لا

الأولـى  ء ، إذ تنـو ميزان العدالة الذي تتوازن كفتاههو الضمانة الحقيقية لضبط 

حمل مبدأ حرية الإثبات الجنائي وتحمل الأخرى قرينة البراءة، ولما كانت قاعدة ب

الشك من أبرز مقتضيات هذه القرينة ومن أهم الضمانات التي كرستها القـوانين  

.ياتهرحقوق الإنسان وحاية دساتير الدول في حموالجنائية

ة يجج قطعحانة المتمهين تبني على ولما كانت الأحكام الجزائية القاضية بإد

تفيد الجزم واليقين لا مجرد الظن والاحتمال إذ يكفي في المحاكمة الجنائية الثبوت

، وجب أن سناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءةإأن يشك القاضي في صحة 

متد ليشمل الشـك بمسـائل   يفيما إذا كان مجالها النظرنبحث نطاق هذه القاعدة و

ي تقانون بالإضافة إلى مسائل الواقع فضلا عن بحث صورته على مستوى سلطال

.التحقيق والمتابعة إلى جانب قضاء الحكم

وقد عمدنا إلى ,من التفصيل في معرض الفصل التاليهذا ما سنتناوله بشئ 

تقسيمه إلى مبحثين خصصنا الأول إلى تحليل مجال القاعدة بالنظر إلـى المـتهم   

.أمامهاالماثلية والجهة القضائ

بـالنظر  -قاعدة الشك-وتطرقنا في المبحث الثاني إلى نطاق هذه الأخيرة 

مسائل الواقع فقـط أو مسـائل الواقـع    ، إلى المسائل التي يثور حولها هذا الشك 

.والقانون معا

.والجهات القضائية نطاقها بالنظر إلى الأشخاص : المبحث الأول

راءة كل الأشـخاص سـواء تعرضـوا    يطال أصل البما من شك في أن 

فهي قرينة تثبت لكل فرد بصفته إنسانا، ولا يتقرر خلافها ما , للاتهامأو للاشتباه

يجب أن يتسع نطاقهـا بمـا يخـرج عـن المجـال      ، كما لايقيناتهلم تثبث إدان

لمصالح الدولة بإسم الـدفاع عـن   تهالضروري الذي يجب أن تنحصر فيه حماي

ت المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن المجتمع، وقد نص

.مثلما أسلفنا الذكر..."يعتبر برئإنسان كل ": على أن 
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، يتجلى العمل بهـا فـي جميـع مراحـل     وهي أم الضمانات الدستورية

، حتى أنها تشمل كذلك مرحلة الإسـتدلالات التـي تباشـرها    الخصومة الجنائية

.الضبطية القضائية

د أن قاعدة الشك وإن كانت نتيجة منطقية تتفرع عن هذا الأصـل، وإن  بي

، إلا أن مجـال  استقر بعض الفقه على أن لا اختلاف بينها وبين قرينة البـراءة 

إعمالها قد أثبث أنها جزء من كل إذ تختلف أساسا عن هـذه الأخيـرة ـ قرينـة     

ن قاعدة الشك فضلا عن استفادتهم متتقررالأشخاص الدين من حيثالبراءة  ـ  

.الجهات القضائية المعنية بنظرها

:التاليينسنبينه في المطلبين و هذا ما 

.شخاصللأنطاق القاعدة بالنظر إلى المركز القانوني : المطلب الأول

لمـا أطلقتـه التشـريعات الجنائيـة     على إثر التمعن في التركيب اللفظي 

ها عنت ضرورة من كان فـي مركـز   المعاصرة على قاعدة الشك فإننا نلاحظ أن

 ـوالمحكوم عل, المتهم, فيهالمشتبهوقد ميز قانون الإجراءات الجزائية بين اتهام ه ي

ضمانات التي تكفل حريتهم الحقوق التي يتمتعون بها أو السواء من حيث, بالإدانة

قاضي التحقيـق  , وكيل الجمهوريةأمام الاتهامو بالنظر إلى ظهور صفة. الفردية

قاضي الحكم فهل يمتد نطاق قاعدة الشك ليغطي كل متهم في أي و, فة الاتهامغر

.من مراحل الخصومة الجنائية وما محل المشتبه فيه من ذلك؟

.به فيه و قاعدة الشكتالمش: الفرع الأول

لم تقـرر  ومثلما أسلفنا فإن نطاق قرينة البراءة يتسع ليشمل كل إنسان لعله

أن يعاملون معاملة جب ضرورةتبه فيهم إذ تقين بدءا بالمشإدانته بعد على وجه الي

الأبرياء، وهم بذلك محاطون بجملة من الضمانات تحول دون التعدي أو المسـاس  

به فيه هوتوالمش.خلاف ما يقرره القانون لأجل الصالح العامبالفردية حرياتهم ب



نطاق تطبيق قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم:الفصل الأول

26

قـة  علان لـه بأهةذلك الشخص الذي تتوفر ضده قرائن تجعله محل شب

الدعوى ت، كافية ليكون محل إجراءات التحريات الأولية ما دامرتكاب الجريمةاب

)1(.لم تحرك ضدهالعمومية

أو أنه ذلك الشخص محل المتابعة بإجراءات الضبط القضائي ولا تتـوفر  

.فيهاىدلائل قوية ضده لإرتكاب الجريمة المتحر

وإبلاغ النيابـة  افهاواكتشومرحلة التحري هي مرحلة البحث عن الجرائم 

القانون صلاحية البحث عن مرتكبي الجرائم وجمـع  مـا   خولها العامة بها، وقد 

.)2(يتناهى إليهم من أدلة إثبات إلى غاية فتح تحقيق قضائي

وبالنظر إلى أن قاعدة الشك تفيد تبرئة المتهم الذي تثـور حـول نسـبته    

ل لرجال الضبطية القضائية ، فإن هذه الصلاحية لا تخولارتكاب الجريمة شكوك

بالأشخاص وتحري كل ما من شأنه إزالة الغمـوض  الاشتباهيناط بهم منكونهم

.والملابسات المحيطة بالجريمة وملاحقة فاعليها

فمن المنطقي أن لا مجال للحديث عن تفسير للشك لصالح المتهم خلال هذه 

من اشتبه فيـه  على أنلم تثبت عنده بعد فضلاالاتهامسيما وأن صفة ، المرحلة 

، ثم إنه قد يشـتبه فـي العديـد مـن     أكثر من براءتهنابهالأرجح أن يفترض إذ

أحدهم للجريمة، وعلى سلطة المتابعة بعـدها أن  ارتكابالأشخاص حول إمكانية 

.تفرج عنهم بعد التأكد من انتفاء صلتهم بالفعل المرتكب

تحريات الأولية، دراسة مقارنة للضـمانات  به فيه أثناء التـ أحمد غاي، ضمانات المش)1(

ئري والتشريعات الأجنبية والشـريعة  االنظرية والتطبيقية المقررة للمشبه فيه في التشريع الجز

.33، ص2003الجزائر، -الأبيار,دار هومة

ـ مالكي محمد الأخضر، قرينة البراءة مـن خـلال قـانون الإجـراءات الجزائيـة      )2(

، غيـر  1991ـ 1990، رسـالة دكتـوراه، جامعـة قسـنطينة،     الجزائري، دراسة مقارنة

.241ص, 290مطبوعة، ص
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يمـة  فلضابط الشرطة القضائية أن يشك ـ يشتبه ـ بإرتكاب أحدهم للجر  

، إذ إدانتـه ليس له أن يقرر براءته وإن كان قد شك في وفقا لمعطيات معينة، لكن 

ما قـد يؤكـد أو يعـزر    به فيه واستمرار البحث فيتيقتصر دوره على إيقاف المش

.به من دلائلاشتباهه

وإن كان يجب عليه أن يفترض فيه البراءة عبر حسن معاملتـه وإحاطتـه   

، فهو ملزم أمام سـلطة المتابعـة  بمختلف الضمانات التي تكفلها له قرينة البراءة

 ـ  رر عند إيقافه ـ المشتبه فيه ـ وتقديمه أمامها وليس له أن يق  بإبلاغهاـ النيابة 

الاتهامدونما أن يرجع إلى سلطة ... سبيله أو تفتيش مسكنه، وغيرهاإخلاءبمفرده 

له أن يقرر ىأن، وبالتالي ، فعمله موجه بتعليمات النيابةبوكيل الجمهوريةةممثل

.الإفراج عنه لشك راوده حول قيامه بالجريمة

أثـر فـي   فلم يكن على هذا الأساس لقاعدة تفسير الشك لصالح المتهم أي 

، هذا ما اتفق عليه جل فقهاء القانون وهي بذلك مختلفة عـن  الاستدلالاتمرحلة 

.المبدأ الأصل الذي يحيط الإنسان في جميع مراحل الدعوى

به فيه أو متهم ـ بارز الدور  تمما سبق نستنتج أن لصفة ، الشخص ـ مش 

.في تحديد نطاق إعمال قاعدة الشك من حيث الأشخاص

قاعدة الشكوالمتهم: الفرع الثاني

صفة طارئة يوصف بها الشخص بعد توافر الاتهامإلى أن توصلنابعد أن 

الاشـتباه ة تلي مرحلة لها مرحنالظاهر فيها أن تفيد إدانته وأ، مجموعة من الأدلة 

وأنه تضاد بين حماية الحريات الفردية والأصل في الإنسان البـراءة مـن جهـة   

.)1(لاجتماعية والنظام العام من جهة أخرىوالمحافظة على المصلحة ا

.62ـ عمر فخري عبد الرزاق الحديثي، المرجع السابق، ص) 1(
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واتهام الشخص يمثل مرحلة انتقالية بين وصفين يثبت أحدهما دون الآخـر  

.)1(التهمةثبوتفأما أن تستمر البراءة وإما تتغير إلى الإدانة عند 

 ـأن هذان الوصفان يستمر الواحد منه"ة محمد محد"هذا و يرى الدكتور  ا م

مع الإنسان حتى يأتي دليل يقيني أخر يناقضه، فأصل البراءة هو مبـدأ يقينـي لا   

ينقضي إلا بحكم نهائي بات، وإذا حكم على الإنسان صار مدانا واستمر على ذلك 

بقية حياته، فلو طال الزمن وتناسى الناس الحكم ونفدت العقوبة ما ذهبـت علـى   

.شخص صفة الإدانةال

وعليه كان لزوما أن يبني القضاة أحكامهم على الجزم واليقـين القطعـي   

وعلى ذلك قيام أي شك حول ظروف ارتكاب الجريمة ونسـبتها للمـتهم يوجـب    

.تبرئته وإفادته من هذا الشك

وإن كنا قد نستغني عن تتبع مجال هذه القاعدة بالنظر إلى الجهات القضائية 

تابع أمامها فيها وصف المتهم ذلك أن نرجئ تحليلها إلـى معـرض   التي يكون للم

المطلب الثاني من هذا المبحث فسوف نسلط الضوء على الجانب الشخصي لهـذا  

.ضرورة استفادته من أي شكالثابتالمتهم، سيما وأن 

وفي هذا المجال لا تختلف قاعدة الشك عن مبدأ افتراض البراءة فكلاهمـا  

أو معتـادي  أو عرضـيين مبتدئينسواء مجرمين المتهمين لكل الأشخاص يثبت

.أحداث كانوا أم بالغين, رجال أو نساء , )2(إجرام

وإن كان الواقع يثبت أن للسوابق القضائية للمتهم دورا كبيرا فـي تحديـد   

.أن يتحدد من خلالها مقدار العقوبة المقررةبفعالية قاعدة الشك 

.13بق، صـ محمد محدة، المرجع السا(1)
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ن القاضي وعلى إثر علمه بأن المتهم الماثل أمامه عائد فإنـه يكـون   أذلك

يخشـى هذا الأخير عن افتراض براءته على نحو إذناب خلفية تقوده إلى افتراض 

.معه أن تفسد عقيدة المحكمة

محصوا  الأدلة يمرتكبة وأن ينظروا إلى الواقعة الولدى وجب على القضاة

قين دونما البحث في سـوابق المـتهم  حكام على الجزم واليقين المطلالأتبنىحتى 

د وإنما يفيد الرجوع إليها ـ السوابق ـ بعد التأكد القطعي من الإدانة فـي تشـدي    

.تحقيق الردع العاموالعقوبة لأجل تحقيق الهدف منها

ظر إلى الجـرائم إذ تشـمل جميـع    كذلك لا يمكن تحديد نطاق القاعدة بالن

أي مهما كانت خطورة الجريمة ومكانها في سلم التصنيف الثلاثـي إلـى   ,أنواعها 

مدى جسامة الجريمة أو بكيفية خالفات، لأن العبرة هاهنا ليست بجنايات، جنح، وم

هوإنما لقرينة البراءة القائمة في حق المتهم وقاعدة تفسير الشك لصـالح ،وقوعها

.)1(ارتكابهاض النظر عن نوع الجريمة أو كيفية غبق بوالتي تط

المعنوي ،الركن المادي،فمن المؤكد أن لكل جريمة عناصرها المكونة لها

. فضلا عن الشرعي وحتى الأركان المفترضة إن وجدت وبحسب طبيعة الجـرم 

يلة الـدل في نسبة الجريمة إلى المتهم سواء لعدم قطعيو القاعدة أعلاه تفيد الشك 

ومن ثم كانت العبرة بالجريمة محل المتابعة دون ربطها بغيرها من الجرائم ذلـك  

أن يمكن للمتهم المتابع أن يكون مسبوق الإدانة بأحكام جزائيـة بـذات الجريمـة    

سوى أن السرقة محل المتابعة بالذات تتعداه لفاعل غيره ومن ثمـة  ،كالسرقة مثلا

.لشك إن وجدبالجريمة المتابعة محل الإفادة من ا

إلا أن الملاحظ من الواقع ,كان الأمر على هذا النحو من حيث المبدأاوإذ

.229ـ نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص)1(
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العملي، هو أن توجد بالنسبة للجرائم ذات الخطورة الكبيرة افتراض لقرينة الإذناب 

.)1(قاعدة البدل البراءة ولا مجال بذلك لإعمال 

دنا هذا السياق وبعد التعرف على مجال قاعدة تفسير الشـك لصـالح   و يقو

المتهم بالنسبة للأشخاص إلى البحث في نطاقها بالنظر إلـى الجهـات القضـائية    

.المعنية بالشك

:الآتيوهذا ما سنورده تفصيلا في المطلب 

.نطاق القاعدة بالنظر إلى الجهة القضائية المعنية بالشك: المطلب الثاني

كان من المؤكد أن يستثنى العمل بالقاعدة في مرحلة الاسـتدلالات أي  إذا

.أمام الضبطية القضائية لإعتبارات أسلفنا ذكرها

توجيه سلطة المتابعة التهمة وإذا كان المركز القانوني للمتهم يتكون بمجرد

كما يظل هذا المركز قائما سواء في حالة إحالة وكيل الجمهورية لهذا المـتهم له ، 

الة مباشرة أمام المحكمـة المختصـة  للتحقيق أمام القاضي المختص أو تمت الإح

فالتحقيق وجوبي في مواد الجنايات وفي قضايا الأحداث، جوازي بنص في لموللع"

يسمح القانون إن، ويتوقف على طلب من النيابة في مواد المخالفات ومواد الجنح

فهل يعني هذا أن قاعدة " وجبهتتح تحقيق في أي قضية رأت أنها تسفطلب بللنيابة 

ام أي جهة تثبـث  وأم؟ في جميع مراحل الدعوى الجزائية الشك يصلح الأخذ بها

لماثل أمامها؟فيها صفة المتهم ل

أمـام  غرفة الاتهام التحقيق وو له هذه الصفة أمام سلطات الإتهام، تثبت و

وإن كـان  ، وتغيير المركز القانوني لهذا المـتهم  المحكمة أي قبل صدور الحكم 

...) متهمـين، شـهود،   (تغيير المراكز القانونية للماثلين أمامهـا  للمحكمة سلطة

.بحسب ما تراه مناسبا

.157ـ محمد مروان، المرجع السابق، ص) 1(



نطاق تطبيق قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم:الفصل الأول

31

.المتابعة ـ النيابة ـ والتحقيقلطتيأمام س: الفرع الأول

جد أن المشرع قد مـنح النيابـة   نالجزائية خصومةنظر في مراحل الالبعد

الصلاحيات هشرتها، ولكي تقوم بهذا، تحريكها ومبسلطة إقامة الدعوى العمومية

الأعمال المرسلة إليهـا مـن   هوجب عليها أن تتأكد قبل كل شيء من انطواء هذ

أو ما وصل إلى علمها مباشرة من جرائم تحـت نـص   طرف الضبطية القضائية

)1(.حفظهايتملائيعاقب عليها وإمكانية نسبتها إلى شخص معين لقانوني

بعد التحقق من توفر ما يوجبه، ينتقل المتابع للاتهاموعلى إثر توجيه النيابة 

مال قاعـدة الشـك   وبصفته كذلك هل يمكننا إع، من صفة المشتبه فيه إلى المتهم 

؟بالنظر إلى الجهة المتابع أمامها 

فقها وقانونا أن تحيط قرينـة البـراءة المـتهم بكافـة     ابتالثوإذا كان من 

الضمانات في جميع مراحل الخصومة الجزائية، بما فيها مثوله أمام النيابة، فليس 

.لقاعدة الشك مجال هاهنا

فوكيل الجمهورية يكيف الواقعة ويوجه الاتهام ويعزر ذلك ببحـث الـدليل   

به وليس في براءتـه، ومـا حفظـه    ومواجهة المتهم به، وهو واقعا يشك في إذنا

للدعوى إلا بناء على أوجه قانونية وأسباب حفظ واضـحة، وإن كانـت تنطـوي   

بينيجب التفريق في هذا المجال كما .ضمنيا على ما في عقيدته) أسباب الحفظ (
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لتحقيـق عنـه فـي مرحلـة     تطبيق مبدأ تفسير الشك لصالح المتهم في مرحلة ا

.المحاكمة

القاعدة علـى مرحلـة الحكـم دون    ه بعضهم أن يقتصر إعمال هذىإذ رأ

نسبة لسلطة التحقيق فهي توازن بين الأدلة وتفاضـل  بالمرحلة التحقيق والاتهام، ف

يها من خلال ذلك إدانة المتهم على دجح لربين الاتجاهات والقرائن المختلفة، فإذا ت

تكون ملزمة بالإحالة إلى المحكمة المختصة ولو لم يصل اقتناعهـا  براءته، فإنها

إلى مرتبة الجزم واليقين أما إذا رأت أن الأدلة المتوفرة لديها غير كافية بنظرهـا  

.)1(وجه للمتابعةبالا لترجيح الإدانة فإنها تصدر أمرا 

م ر في مرحلة الحكحاتم حسن بكار أن الشك في الإدانة يفسويرى الدكتور

الاتهـام فهـو يفسـر ضـد     وخلاف الشك في مرحلتي التحقيق، لصالح المتهم، ب

وقد استبعد بعضهم الآخر تطبيق هذه القاعدة فـي مرحلتـي التحقيـق    .مصلحته

والاتهام بحجة أنه من الناحية العلمية البحثة، فإنه لا يمكن إقرار حكم مسبق خلال 

إذناب المتهم، وقد اقترح الأستاذ أو عدم إذنابمراحل سير الدعوى الجنائية، حول 

"Jean Carbonnier"  وجود إطار قانوني محايـد"Statut juridique neutre"

 ـ يمكنفي الحقيقة فإنه من الناحية العلمية لا"مصرحا بأنه  بق إقرار أي حكـم مس

ناب تجاه المتهم طالما أن الدعوى الجنائية لم تنتـه  حول مسألة إذناب أو انتفاء الإذ

وق ولا قرينة إذناب كتلـك التـي   رينة براءة كتلك التي نادي بها إعلان الحقفلا ق

رين، فلا هذه ولا الخطتها المدرسة الوضعية وعلى الخصوص تجاه المجرمينحبذ

تلك وإنما توجد وضعية قانونية محايدة تجاه المتهم، وضع خاص يـوفر بمزايـاه   

د وضعية قانونية وء على وجوعيوبه حماية للمتهم وللمجتمع في نفس الوقت، وبنا

.)2("محايدة

.854ـ حاتم حسن بكار، المرجع السابق، ص )1(
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فإنه من المتصور أن تتعرض وضـعية المـتهم لنـوع مـن الاخـتلال      

قـد  لانتقاص بالنظر إلى وضعية المواطن الشريف البعيد عن كـل شـبهة، ف  أو ا

ه يكون عديم الأهلية لتنصـيبه كمحلـف   كما أنتهم إلى مساس بحريتهيتعرض الم

صالحه إلى حـين  وبالتالي فلا مجال لأن نفسر الشك في ،)1(محكمة الجناياتلدى 

.تكتمل الأدلة وعلى قاضي الحكم الموازنة بينهامرحلة المحاكمة أين

إذا وجد فقاضي التحقيق لا يحكم بالقضية بل يحيلها إلى المحكمة المختصة 

كافية لإحالتها، وبالتالي، فإنه لا يشترط أن تصل قناعة قاضي التحقيق حد الالأدلة 

.)2(اليقين الكامل بإدانة المتهم

ويرى الدكتور مروك نصر الدين أن قاعدة الشك لا تثـور أمـام قاضـي    

التحقيق، ذلك أن الحقيقة لم تكن قد اتضحت بعد بصورة واضحة أما وقد تجلت في 

مرحلة المبكرة من سير الدعوى وانتهت جهة التحقيق في حـدود سـلطاتها   هذه ال

لى أنه هو المتهم، أصدرت أمرهـا  التقديرية إلى أن الدلائل في الدعوى لا تدل ع

بشرط أن تكون قد ألمت بواقعـه الـدعوى   ) ج.إ.ق163الم (لا وجه للمتابعة بأ

كذلكيل القائم على المتهم،وفحصت أدلتها قبل أن تنتهي إلى القول بالشك في الدل

والإثباتاتفإن جهات التحقيق تقتصر على مجرد فحص كفاية أو عدم كافية الأدلة 

.)3()ق إ ج169–162المواد (المكونة للجريمة والتي تبرر إحالة المتهم 

يرى أحمد فتحي سرور أن لا يسري هذا المبدأ على كافة مراحل في حين 

طبيقه في كافة الإجراءات الجنائية سواء كانت قبلالدعوى الجنائية بل يجب ت

.158ـ محمد مروان، المرجع السابق، ص ) 1(

.53ـ عمر فخري عبد الرازق الحديثي، المرجع السابق، ص) 2(

.613ـ نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص) 3(



نطاق تطبيق قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم:الفصل الأول

34

، فلا يجوز إذا توافر الشك الواجب تفسيره لمصلحةثنائهاأالمحاكمة أو في 

ه احتياطيا، فلا يجدي مع حبس هذا المتهم توفير ضمانات الدفاع، لأن بسالمتهم ح

الضمانات لن تصلح الخلل الذي وقع بـالتوازن بـين الحقـوق والحريـات     هذه

.والمصلحة العامة 

"l'inculpé"المـتهم،  "ويلاحظ أن القانون الفرنسي كان يأخذ بإصـطلاح  

الشخص الذي أسند إليه أنـه أسـهم فـي    الذي يقصد به "inculpation" واتهام

الجنائيـة منـذ   ارتكاب جريمة، وتقديرا لأصل البراءة فقد عدل قانون الاجراءات

الشخص "خر هو لتعبير واستخدم بدلا عنه تعبيرا آعن استخدام هذا ا1993تعديل 

 ـ(personne mise en examen، " محل الفحـص  مـن قـانون   801دة االم

ضوء وقد ثار البحث في).2000وسنة 1993معدل لسنة الإجراءات الجنائية ال

إليه النيابة العامة أو المدعي المدني الإتهـام  ذلك عن مسمى الشخص الذي توجه

وكانت محكمة النقض الفرنسـية قـد   المبدئية المقدمة لقاضي التحقيقفي طلباته

personne mise en"الشـخص محـل الفحـص المحتمـل    "م قت عليه اسأطل

examen virtuelle" ع الفرنسي لم يرحـب بهـذا الإصـطلاح   ن المشرأ، إلا

الشخص الذي حددتـه النيابـة   عى تعديلا أجاز فيه لقاضي التحقيق أن يسمجرفأ

"وأطلق عليه اصطلاحا تعبير,مشتبها فيه,ية بصفته شاهداالمبدئاالعامة في طلباته

témoin assisté"ه عن طريق السماح لـه  إشارة إلى أن هذا الشاهد يتم مساعدت

)1(.باصطحاب محام

وهذا كان تقدير من المشرع الفرنسي لأصل البراءة وتحقيقا للتوازن بـين  

الحقوق والحريات والمصلحة العامة، وهكذا يبين أن هذا التوازن سـمح باتخـاد   

م تسمح بذلك بالنسـبة لمـن   دلة الاتهام ولاجراءات جنائية قبل من توافرت ضده أ

.)2(ه مجرد شبهاتتوافرت ضد

.وما يليها322ـ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص) 1(
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مما سبق نستنتج أن قاعدة الشك ينحصر مجالها في صورتها الواضحة في 

:مرحلة الحكم وهذا ما نسبينه في معرض الفرع التالي

كمةأمام المح: الفرع الثاني

فقها وقضاء أن نطاق قاعدة الشك ودونما أن يشكك في ذلـك  من المستقر

 ـحقضائية المعنية بالشك يسري في مرأحد وبالنظر إلى الجهة ال ة المحاكمـة أي  ل

).محكمة الجنح أو الجنايات"(أمام جهة الحكم"

ه مصير ففي هذه المرحلة يحكم في القضية ويقرر القاضي على أساس حكم

على دليل قطعي غير قابل للتأويل أو الظن فيه وهذا ه يجب أن يبنىالمتهم، وعلي

تها إذ قالت في قرار لها جاء فيـه ما أكدت عليه محكمة التمييز في عدد من قرارا

إن القرائن التي استندت إليها محكمة الجنايات لا تكفي للإدانة، فمـا دام احتمـال   "

" فإن الشك يتسرب إلى هذه القرينـة استعمال البندقية من قبل غير المتهم  المدان،

لا جريمة، إذا أصبحت الأدلة يشوبها الشك وتحيط بها الشبهات : "وقالت أيضا أنه

وفي قرار آخر لها قالـت  , "المتهم والحدود تدرأ بالشبهاتوأن الشك يفسر لصالح 

إذا كانت الأدلة التي أظهرتها وقائع الدعوى غير كافية ولا مقنعـة، فيتعـين   : "فيه

قبول طلب التصحيح ونقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإلغـاء التهمـة   

إذا لم تتوفر في الدعوى شهادة عيانيـة  : "، وقالت أيضا بأنه"والإفراج عن المتهم

لجريمة، فيتعين لا تفيد الجزم بإرتكاب المتهمين لوكانت القرائن التي تجمعت فيها 

تهمـة والإفـراج عـن    وإلغـاء ال رات الصادرة فـي الـدعوى   نقض كافة القرا

.)1("المتهمين
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 ـيتعلق لا بدائل ولا بإثباتاتة فإن الأمر لاموفي مرحلة المحاك ا هـو  مثلم

عـرض  الحال في مرحلة التحقيق، بل يتعلق بأدلـة طرحـت أمـام القاضـي بم    

وله ىأن يزن كل دليل على حدعليهة اليقينلحمرحتى يبلغو المرافعات وعليه 

، واليقين المطلوب ليس هو التنسيق بين هذه الأدلة ليخرج بنتيجة نهائية في الحكم

اليقين الشخصي للقاضي وإنما هو اليقين القضائي الذي يصل إليه كما يصل إليـه  

صادرة بالإدانة مبني على العقل والمنطق، وعليه يشترط في الأحكام الالكافة لأنه

رة أن تكون مبنية على حجج قطيعة الثبوث، والنتيجة المنطقية المترتبة على ضرو

صالح المتهم، وهو ئي هي ضرورة تفسير الشك لاضالوصول إلى مبدأ الإقتناع الق

.)1(شك في تقدير القيمة الثبوثية للدليل المطروحواجب على القاضي كلما راوده 

عمال هـذه  قد تكون خير مسرح لإفمثلة بقاضيها محكمة الجنح موإذا كانت

يؤول لمصلحة المتهم، فمحكمة الجنايات الشك فيها,ة، ذلك أنها محكمة دليل القاعد

في نسبة الجريمة إلى المـتهم إلا الإجابـة   إقتناع وما يترجم شك التشكيلةمحكمة 

براءة وهـذه  بالنفي على السؤال المطروح، فإذا كان ذلك بأغلبية الأعضاء أفيد بال

.ضمانة في حد ذاتها

وتعتبر قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم من أكبر ضمانات الحرية الفردية 

وإذا كانت القاعدة في القـانون المـدني   , إحدى سمات القانون الجنائي وحدهوهي

تقضي بأن الشك يفسر لمصلحة الطرف الضعيف أو لمصـلحة المـدين إلا أنهـا    

بقتها ذلك أن القاضي المدني إنما يؤسس حكمه على الدليل ليست بذات الأهمية كسا

الراجح، فهو يوازن بين الأدلة المقدمة من الخصوم ويصلح لصالح  الخصم الذي 

رجح دليله على دليل خصمه، أما القاضي الجنائي فإنه مقيد بالا يبنـي حكمـه إلا   

.)2(على الدليل الذي وصل إلى مرتبة الجزم واليقين

.53، صخري عبد الرازق الحديثي، المرجع السابقفـ عمر )1(

.54المرجع نفسه ، ص,عمر فخري عبد الرازق الحديثي –)2(
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.أما إذا كان دون ذلك فليزمه الحكم بالبراءة لا بالإدانة

يكفي في المحاكمة أن يتشكك القاضـي  "وفي هذا تقول المحكمة العليا بأنه 

".له بالبراءةفي صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي

وبناء على وجوب تأسيس الأحكام الجنائية على الجزم واليقين فإن أغلـب  

ة، تجعل للحكم الجنائي الصادر من المحـاكم الجنائيـة   ينتيالتشريعات وخاصة اللا

حجية مطلقة أمام المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلهـا  

.)1(والعكس ليس صحيح

.852ـ حاتم حسن بكار، المرجع السابق، ص) 1(
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.ثار تطبيق قاعدة الشكآ: المبحث الأول

.آثار مخالفة قاعدة الشك: الثانيالمبحث 
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بعد على مآل الحكم الجزائي وذلكأثره البالغ إن لشك القاضي في صحة الإدانة

وقد انتهينا إلى أنها قاعدة الزامية"المتهم " دة تفسير الشك لصالح هذا الأخير إعماله لقاع

ا ما شك إذراءة المتهملبمن تقرير , ، سواء إثر تطبيقها التطبيق، يترتب عنها من الآثار

الإثبات والنفي، فضلا القاضي في قيمة الدليل انطلاقا من سلطته الواسعة في تقدير أدلة

قيامها، وعبر ذلك يمكننا ينخذ بها حذه القاعدة من آثار نتيجة عدم الأعن ما ترتبه ه

باعتبارها أهم مقتضيات هابتطبيقالقاضي الجزائي لالتزامى المدى الحقيقي التعرف عل

."براءةالقرينة" ص الأصل الدستوري 

فكان إذن من البديهي تقرير جزاءات إجرائية أو بالمفهوم المقابل ضمانات تتقرر 

رين من إحقاقا لحقوق المتضرةت هذه القاعدة من قبل القضاكانتها ما إذلصالح هذا المتهم 

.هذا الخرق

وعليه سنحاول في هذا الفصل الأخير الذي خصصناه لدراسة الآثار التي ترتبها 

قاعدة الشك أن نسلط الضوء على آثار تطبيق هذه القاعدة من جهة وآثار مخالفتها من 

:جهة آخرى و ذلك تباعا في المبحثين التاليين

.آثار تطبيق قاعدة الشك: المبحث الأول

بالأدلة القاطعة ىوفر أركان الجريمة في حق شخص ما لابد من أن يؤتللتصريح بت

والجازمة على قيام المتهم بالأفعال المادية التي يتكون منها الجرم أما إذا كان دليل الإدانة 

ي أن الشك مهيمن، وعملا بقاعدة فهذا يعنعلى متهم آخرالوحيد هو مجرد شهادة متهم

عدم كفاية ، لأنالإدانةبضي ن واجب المحكمة أن لا تقمتهم، فمشك يفسر لمصلحة الال

الحجة يؤدي حتميا لتوفر الشك، فشهادة متهم على متهم مجردة من أي دليل أخر يعزرها 

.)1(على المشهود ضدههاتبقى هشة ولا يمكن أن تنتج آثار

.610ـ مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص )1(
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لأصل استصحاباذلكوي هو أساس الحكم بالإدانة ئالوصول إلى أن اليقين القضول

يجوز قلب هذا الأصل وهدمه بالحكم فلا، كون الإنسان يولد بريئا، البراءة في المتهم

.بالإدانة ما لم يثبت على نحو يقيني وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم

واء في وفيما يلي تفصيل لأهم ما ترتبه قاعدة الشك من آثار من حيث تطبيقها س

متهم، أو في يقين القاضي والحكم بالإدانة وفقا لسلطة تقديره للدليل في تقرير براءة ال

:معرض المطلبين التاليين

.في تقرير براءة المتهم: المطلب الأول

عندما لا يطمئن القاضي لثبوث التهمة أو لثبوث نسبتها إلى المتهم، أو عندما تكون 

يكون القاضي ملزما بإصدار حكمه ببراءة المتهم، وهو ما الأدلة المقامة ضده غير كافية،

.)1(يعبر عنه بقاعدة الشك

هفعليدى القاضي مجرد الإمكان في براءته حتى ولو أنه لا يرجح ذلكلفإذا توافر 

، لأن الشبهات التي تحوم حول شخص معين هي التي تتحكم في قرار )2(الحكم بالبراءة

إما بتبديدها في حالة الشك أو تحويلها إلى يقين قضائي أمام القاضي بالإدانة أو البراءة،

.)3(قضاء الحكم

ا الأصل يتطلب إعفاءه من إثباتها ذفإن ه, ولما كانت براءة المتهم هي الأصل 

هذه الإدانة التي لا يمكن ,)4(وعلى من يدعي خلاف تلك البراءة إثبات الإدانة براءته

إلا بناء على يقين القاضي بثبوت التهمة بالجزم واليقينالحكم بها بأي حالة من الأحوال 

.610، ص السابقـ مروك نصر الدين، المرجع )1(

.174ص, ، المرجع السابق ـ رمزي رياض عوض)2(

.610ـ مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص )3(

.161ـ أنظر ـ أحمد حامد البدري محمد، المرجع السابق، ص) 4(

فقه والقضاء، النظرية و التطبيق بد الحميد الشواربي، الإثبات الجنائي في ضوء الـ ع

.32ص1996, منشأة المعارف بالأسكندرية جلال حزي وشركاه 
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القضائي هو أساس الحكم ، واليقينالقاطعين، ذلك أن الشك هو مناط الحكم بالبراءة

:لتاليةوفيما يلي تفصيل لهذه النقاط في الفروع ا, بالإدانة

.عدم التزام المتهم بإثبات براءته: الفرع الأول

فعلى من يدعي خلاف الأصل المتهم البراءة حتى تثبت إدانته،لما كان الأصل في 

، فعليها ثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامةفإومن ثم)1(إدعائهإثباتعبء 

بعيدا عن إلى قواعد تحكم إدارة الدليلويخضع إثبات التهمة وحدها يقع عبء تقديم الدليل

ع ضده كي تجمتيوكل ماله هو مناقشة أدلة الإثبات ال,تهالمتهم الذي يعفى من إثبات براء

ور الشك الذي يفسر في النهاية لصالحه، فهو بذلك لا يلتزم بتقديم يفندها، أو يزرع فيها بذ

ثبوت الدليل على العكس ومجرد التي تعتبر مفترضة حتى,)2(أدلة إيجابية تفيد براءته

)3(.لشخص لا يلزمه أن يقيم الدليل على براءتهالاتهامتوجيه 

لها ووقد يرجع الشك في أدلة الثبوت إلى عدم كفايتها أو تضاربها أو عدم وص

"الشبهات " يكلف المتهم بنفي هذه الأخيرة مرتبة الإقناع لكونها مجرد شبهات وعليه لا

جهت ا، وأنها من و، ذلك أنها سلطة المتابعةعامة أن تدعمها بالأدلةبل على النيابة ال

.)4(تعين الحكم بالبراءة, ، فإن هي عجزت الاتهامصفة هوأصبغتالشخص بالتهمة، 

فإنه من الواجب على القاضي أن يسعى , ولما كانت دعوى الحق العام تحكم بأسوة 

لك بتقصي حقيقة الدفوع التيفي سبيل ذفيقوم,تحقيقا للعدالة بنفسه للبحث عن الحقيقة

(1) Jean Larguier ; procedure  pénale, dalloz ; paris, 20 éme édition ,2004 , page
280.
-La charge de la preuve, la question est dominée par le principe de la
présomption d’innocence.

.300ق، صأحمد فتحي سرور، المرجع السابـ )2(
(3)  Jean  Patarin,  la  théorie  des  preuves  en  droit  penal  ,  In  quelques  aspects  de
l’autonomie du droit penal, edition dalloz, paris, 1956 N° 11, page 23.

الإسكندرية ,منشأة المعارف ,لدعوى الجنائيةودة، البراءة وعدم العقاب في افـ عبد الحكم )4(

.467ص,2000,
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عدم مسؤوليته أو براءته بكافة عا عن نفسه ويمهد الطريق أمامه لإثباتيثيرها المتهم دفا

لأن هدف القاضي الجنائي هو الوصول إلى الحقيقة حتى لا يفلت مجرم من عقاب , الطرق

تثبت التهمة ا فالقاضي يجمع الأدلة التي هذبو, يستحقه ولا يحكم على برئ بعقوبة ظالمة 

)1(ثم يوازن بينهما ليخلص إلى قناعة معينة يبني عليها حكمه,لتي تنفيها والأدلة ا

النيابة ، أولهما أن ينجح الدفاع في تفنيد وسائل نفالحكم بالبراءة يتأسس من فرضا

"الأخيرة من النيل بوسائل الدفاع بينما تفشل هذه "دلة الثبوت أ"العامة في تأييد دعواها 

."أدلة النفي

والتي يتعين بموجبها على القاضي " قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم "،انيهماثو

وللمتهم أن يلتزم الصمت دون أن ,سبقالجزائي أن يصدر حكمه بالبراءة بناء على ما

، فبعد إعلام المتهم بالوقائع المنسوبة إليه يتعين على قاضي التحقيق تنبيهه *يؤول ضده

ح، ويعد هذا من قبيل الإجراءات الجوهرية التي ه في عدم الإدلاء بأي تصريحقإلى 

الاستجوابقاضي التحقيق عن ذلك هينو,الاستجوابيترتب عن عدم مراعاتها بطلان 

بأي تصريح يفي المحضر الذي يحرره بهذه المناسبة، فإذا إلتزم المتهم الصمت ولم يدل

يدلي بأقواله فوجب تلقيها أما إذا أراد أن انتقل قاضي التحقيق إلى الإجراء الذي يليه

في مركز "التحقيق قاضي"استجوابا حقيقيا، حيث يكون القاضيدفورا وهي لا تع

المستمع، فلا يمكنه طرح الأسئلة على المتهم ولا مناقشة تصريحاته ولا التشكيك في 

لمتهم الحق في أن يصمت ويرفض الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه اله وعليه فلأقو

ا كان صمت المتهم وإمتناعه عن الإجابة استعمال لحق مقرر بمقتضى القانونوطالم

د من حريته في إبداء أقواله فلا يجوز للهيئات القضائية أن تستخلص من صمت ممست

)2(.المتهم قرينة ضده

.  214ص, المرجع السابق, حمد سعيد نمورم-)1(

على عدم جواز 1966وق المدنية والسياسية لسنة من العهد الدولي للحق14/3ـ وقد نصت المادة * 

.إلتزام المتهم بأن يشهد ضد نفسه، أو أن يعترف بالتهمة

.300أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص -)2(
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ختيارا ام بإثبات براءته دون تقدمه طواعية وهلا يحول عدم التزام المتوهذا 

فما واعترافه لا يسقط وحده أصل البراءة،بالتهمة المنسوبة إليه أمام المحكمةللاعتراف

زالت المحكمة هي صاحبه الاختصاص في تقدير مدى ثبوت التهمة على المتهم سواء 

ا المقال هو ى أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذسو،عنهلأو عدالاعترافصمم على 

، أو بمعنى هل أن اعتراف المتهم بقيامه لأفعال محل الجرم يحول دون قيام قاعدة الشك"

والإجابة تكون بأن ليس " لمتهم وتأكيده ؟يمكن للشك أن يقوم أمام تصريحات اآخر هل 

في حد ذاته أن يفتح فللاعترافللقاضي الأخذ به كما له تركه، الاعتراف بسيد الأدلة و

ها المجال لقيام الشك فالأب الذي يسعى إلى تجريم نفسه ليرفع التهمة عن إبنه، اعترافه 

موجب للشك وللقاضي أن يناقشه كغيره من وسائل الإثبات في معرض المرافعات هنا 

.)1(للمحكمة استبعاد البراءة إلا بحكم بالإدانة مبني على اليقين القضائي ليس و

فقد يطرأ عليها بعض عامة التطبيق الإثباتقاعدة عبء وعلى الرغم من أن 

تكاب الجريمة على عاتق المتهم صد ارعبء نفي قإلقاءالاستثناءات يقرر فيها المشرع 

كالحالات التي يسبغ فيها المشرع حجية , ي يفترض فيه سوء النية في بعض الجرائم الذ

عكسه عن فيتحمل المتهم عبء إثبات,الجمركي على بعض المحاضر كجرائم التهريب 

لشريك طريق طعنه بالتزوير أو كالحالات التي استقر القضاء على حكمها كافتراض علم ا

على عاتق الإثباتعبء كما ألقى المشرع.يليهاوما)2(.في الزنا بزواج من زنى بها

القانون الخاص بقمع التدليس والغش، أين يفترض علم المتهم بالغش فيذلكالمتهم و

نص ت، و)3(اء هذا العلملتجارة، ويلزم المتهم بإثبات انتفإذا كان من المشتغلين باأو الفساد

التي تفترض أنه قد تم الإدخال عن طريق الغش من قانون الجمارك الفرنسي 418ة الماد

وضع إلى الأراضي الفرنسية الأشياء أو البضائع التي تضبط في المنطقة الجمركية دون 

مارك عليها والتي تسمح لها بالدخول، فالغش إذن مفترض هاهنا العلامات الخاصة بالج

.وما يليها300جع السابق، ص ـ أحمد فتحي سرور، المر)1(

المؤسسة الجامعية للدراسات, شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية , ـ محمد علي جعفر)2(

.194ص , د ت ن , د ط , و النشر و التوزيع 

.22ص, ـ مصطفى مجدي  هرجة، المرجع السابق )3(
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.بدلا من البراءة ولا مجال لشك يفسر لصالح المتهم

إذ يصبح حق المتهم في افتراض افتراض البراءة أو إلا خروج على مبدوما ه

بالإدانة بناء على هذه القوانينلمحكمة أن تؤسس حكمهالبراءته لغوا إلى درجة أنه يمكن 

طالما لم يثبت المتهم عكس ما جاء بها، رغم أنه أصلا غير مطالب بتقديم أي دليل على 

أن يحدد الجرائم وعقوبتها فإنه لا يجوز أن يعفي ، فإذا كان من حق المشرع براءته

النيابة العامة من واجبها الذي يفرض عليها إثبات كل عنصر من عناصر الجريمة وما 

القول بغير ذلك إلا من قبيل التدخل في صميم عمل السلطة القضائية التي اختصت 

على حق المتهم في أن م إن هذه القرائن تعد اعتداء، ثبممارسة هذه الإجراءات القضائية 

هم بتقديم دليل على براءته مما ، فلا يلتزم المتالدعوى المقامة ضدهيتخذ موقفا سلبيا تجاه 

.)1(تهوأين محله في هذه الحالة من أن يفسر شك لمصلحنسب إليه

.التزام النيابة العامة بالإثبات: أولا

وأن الشك يفسر لصالح بعد أن توصلنا إلى أن مبدأ الأصل في الإنسان البراءة 

، أمر يقتضي حتما عدم مطالبة هذا الأخير بتقديم الأدلة على المتهم تعزيزا لهذا الأصل

، بحيث يقع عبء إثبات براءته ويتطلب ذلك بالتالي أن على من يدعي عكسه إثباته

الاتهام على من يدعيه ولما كانت النيابة العامة هي التي حركت الدعوى الجنائية، فإن 

.)2(عبء الإثبات يقع على كاهلها

الطبعة الثانية,النسر الذهبي للطباعة،2الجنائية، جالإجراءاتشرح قانون الغريب، دـ محمد عي)1(

.1304ص, 1301ص1996/1997

.240ـ محمد محدة، المرجع السابق، صـ أنظر )2(

.1287المرجع السابق، ص, شرح قانون الإجراءات ـ محمد عيد الغريب، 

.140ـ محمد مروان، المرجع السابق، ص

.45ص.. ـ عبد االله أوهايبية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي، 

ـ إلياس أبو عبد، نظرية الاثبات في أصول المحاكمات المدنية والجزائية،منشورات 

.236ص,2002لبنان -بيروت, حقوقية الحلبي ال
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فمجال إثبات التهمة يتحدد إذن بعيدا عن المتهم، وفيه يؤدي الإدعاء دورا إيجابيا 

تعين الإبقاء على ، إثباتا قاطعاا لم ينجح الاتهام في إثبات إدعائه، وإذ)1(في تقديم الدليل

اقعة إلى المتهم وأن الأصل، ذلك أن الدعوى الجنائية تبدأ في صورة شك في إسناد و

يتحقق ذلك بقي الشك وهو ، فإذا لم هدف إجراءاتها التالية هو تحويل هذا الشك إلى يقين

.للإدانةلا يكفيعدالة

ر من كان إثبات الجريمة يقع على جهة الإتهام، فإن هذه القاعدة تتضمن الكثيوإذا

إثبات براءته فكان لا بد عليه بوإذ كان المشرع قد أوضح مجال التزام المتهمتستثناءاالا

.)2(أن يحدد الجهة التي يقع عليها عبء إثبات الأفعال المبررة والاعذار وموانع المسؤولية

ولا ينحصر أصل البراءة فيما يتعلق بالوقائع المكونة للركن المادي للجريمة فقط 

ة المتهم بل يتعلق أيضا بسائر أركانها، وغير ذلك في الأسباب التي تحول دون إدان

ومعاقبته، فالإدانة مع العقوبة تتطلب توافر الركنين المادي والمعنوي، بالإضافة إلى عدم

)3(.موانع المسؤولية، أو أسباب انقضاء الدعوى الجنائيةوجود سبب من أسباب الإباحة أو 

ويقتضي إثبات الإدانة تقديم الدليل على توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة 

ي كل من هذه الأسباب من طرف النيابة العامة، على أنه يكفي من جانب المتهم أن مع نف

يتمسك بالدفع الذي يواجه به التهمة دون أن يلزم بإثبات صحته إذا تعلق بسبب من أسباب 

الإباحة، باعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة، فطالما كانت وقائع الدعوى ترشح لتوافره 

أما إذا تعلق الأمر , أن تبحثه وأن تناقشه حتى ولو لم يدفع به المتهمتعين على المحكمة 

بالأعذار المخففة أو المانعة للعقاب أو مانعا من موانع المسؤولية كالجنون والإكراه، فيجب 

على المتهم أن يتمسك بدفعه في هذا الشأن، وكذلك الحال بالنسبة إلى كل دفاع يتعلق 

.300المرجع السابق، صـ أحمد فتحي سرور،) 1(

.143ـ محمد مروان، المرجع السابق، ص) 2(

.302ص , المرجع السابق,أحمد فتحي سرور-)3(
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بأركان الجريمة، لو صح لانعدمت به التهمة، فهذه الأوجه من الدفاع تجعله دفاعا

جوهريا، تلتزم المحكمة بتمحيصه وتحقيقه عند إثارته والرد عليه، لهذا حق القول 

بالارتباط الوثيق بين أصل البراءة واحترام حقوق الدفاع، وعلى النيابة العامة تقديم الدليل 

.)1(على وقوع الجريمة بكل أركانها، ونسبتها إلى المتهم

فقد سكتا فيما يخص مسألة ,أما بالنسبة للمشرع الجزائري والمشرع الفرنسي كذلك 

تطبيق قاعدة البراءة الأصلية القضائية إلىلذلك لا تعمد الجهاتإثبات الدفوع المحتملة، 

تطبيقا قطعيا أو مطلقا، فمنذ انطلاق الدعوى الجنائية وإلى غاية النطق بالحكم، فإن عبء 

الإثبات الذي تتحمله سلطة الاتهام كأصل عام يجد له بعض التخفيف والاعتدال بين الحين 

واقعة أو نفي التهمة ومسؤولية والآخر ، وذلك لأن اقتناع القاضي يتأرجح بين ثبوت ال

المتهم، أو عدم مسؤوليته عنها، وهذا الاقتناع المضطرب بين الأمرين هو الشك الذي 

نفي ما كان ثابتا يفسره القاضي لصالح المتهم عند النطق بالحكم ، وهو غير قادر على

الأصل بل الأقرب إلى المنطق أن يعد عاملا يزكي هذا"براءة الذمة " في الأصل، أي 

.)2(ويؤكده

عدم دستورية قرائن الإثبات: ثانيا

نية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على قانوليس للمشرع أن يفرض قرائن

المتهم من استفادةقيام الشك حول الجريمة يرجح ما دام الأصل فيه البراءة وعاتق المتهم 

بغير الأدلة التي تبلغ قوتها "ة أصل البراء" هذا الأصل دحضولا سبيل ل, هذه البراءة

*.خلص إليه المحكمة في حكمها بالإدانةقناعية مبلغ الجزم الذي تالإ

غير أن المشرع كثيرا ما يفترض الخطأ في حق المتهم بتركه له فرصة إثبات

.وما يليها302ـ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص )1(

.344السابق، صـ إيمان محمد علي الجابري، المرجع) 2(

س عشر توصية القسم الثالث منه، بإلغاء قرينة البراءة بالنسبة وفي هذا رفض المؤتمر الدولي الساد* 

.للجرائم المنظمة وإعطاء المتهم الفرصة لإثبات العكس
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في بعض الاتهام، فيقيم قرائن للإثبات في صالح )1(العكس خارجا بذلك عن أصل البراءة

ن القانونية بوجه عام يجوز إثبات عكسها ولا تكون القرينة قاطعة إلا والقرائ, * الجرائم

ما يقع بنص خاص يقرر بعدم جواز هدمها، ويجب أن تصاغ هذه القرائن على ضوء

.غالبا في الحياة العملية

.اليقين القضائي أساس الحكم بالإدانة: الفرع الثاني

والقضاء ببراءته عندما يستشعر إذا كان يتعين على القاضي الحكم في جانب المتهم 

شكا في حدوث الواقعة الجنائية، فإنه لا مجال لذلك في حالة الحكم بالإدانة، إذ يتطلب 

م ، ذلك أن الأحكا)2(أو الترجيحالاحتمالالاقتناع اليقيني الكامل، ولا مجال فيها للشك أو 

.والاحتمالعلى الجزم واليقين لا على الظنفي المواد الجنائية يجب أن تبنى

وكل شك في إثبات الجريمة يجب أن يفسر لمصلحة المتهم سواء أكان هذا الشك 

في أركان الجريمة أم في دليل إثباتها وبهذا الشك يجب أن تطرح أدلة الإدانة وتتأكد براءة 

المتهم وعليه فإن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن تبني على حجج قطعية الثبوت تفيد 

.)3(قين، لا مجرد الظن والتخمينالجزم والي

.وما يليها304ـ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ) 1(

ومن تطبيقات ذلك مثلا في القانون المصري افتراض العلم بالغش في جانب المتهم إذا كان من * 

.المشغلين بالتجارة أو الباعة المتجولين ما لم يثبت المخالف حسن نيته

.466فودة، المرجع السابق، صـ عبد الحكم)2(

ـ مصطفى محمد الذغيدي، الإثبات وخطة البحث في جرائم القتل،الشريعة الإسلامية : ـ أنظر) 3(

.52ص, 2007, و القانون الجنائي شركة ناس للطباعة 

.وما يليها44ـ عبد االله أوهايبية، المرجع السابق، ص 

.317ـ أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 

.162ـ رمزي رياض عوض، المرجع السابق، ص



الآثار المترتبة عن قاعدة الشك:الفصل الثاني

56

.مفهوم اليقين القضائي: أولا

هنا هو اقتناع القاضي، والاقتناع في مفهومه القضائي ليس يقينا لأن *اليقين

القاضي لا يملك وسائل إدراك اليقين كحالة ذهنية تلتصق بالحقيقة دون أن تختلط بأي شك 

.)1(على الصعيد الموضوعيعلى المستوى الشخصي، أو بجهل أو غلط

ين دون تحديد معنى الاقتناع ذاتهفلا يمكن الوقوف على معنى الجزم واليق

والاقتناع ليس اعتقاد لأن القاضي لا يجوز أن يحكم بناء على أسباب شخصية ليست 

.)2(موضوعية وإنما يقف الاقتناع موقفا وسطا بين اليقين والاعتقاد

حكم ذهني جازم غير قابل للشك وهنا يشترك مع هو" Conviction"والاقتناع، 

، لكونه هو الآخر حكما ذهنيا جازما، إلا أنه للتشكيك فهو "Croyance"مفهوم الاعتقاد 

.في مرتبة أدنى من الإقتناع

أما اليقين، فهو عبارة عن اقتناع مستند إلى حجج ثابتة وقطعية، ورغم أن اليقين 

ا غير قابل للتشكيك، إلا أن اليقين أكثر دقة وتأكيدا من والاقتناع يتحدان في أن كلا منهم

.)3(، ولو بنسبة ضئيلةالاحتمالفالاقتناع لا يخلو تماما من بعض ,الاقتناع

.الحقيقة الواقعيةوالاقتناع القضائي: ثانيا

الشخصي للقاضي، فإن الحقيقة تبقى هي بالاقتناعمادام البحث عن الحقيقة مرتبط 

شخصية القاضي بما يمكن أن يؤثر فيها من عوامل مختلفة داخلية بتأثر الأخرى نسبية ت

*.*وخارجية

ـ اليقين لغة، هو العلم وزوال الشك، يقال يقنت الأمر، وايقيت، واستيقنت، وتيقنت، وكل ذلك له *

".أنا على يقين منه"معنى وهو 

.162ـ رمزي رياض عوض، المرجع السابق، ص)1(

.847، ص ار، المرجع السابقسن بكـ حاتم ح) 2(

.848ـ حاتم حسن بكار، المرجع نفسه، ص ) 3(

.كالتعليم الذي تلقاه، والثقافة العامة والأخلاق السائدة والعادات والتقاليد* *
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تقترب من الحقيقة لأن كلاهما نسبي، وطالما الاقتناعومن ثم يمكن القول بأن فكرة 

، وقد درج على الاقتناعيقترب هو الآخر من فكرة اأن الحقيقة هي نسبية، فإن اليقين هن

.)1(ن رغم أنهما غير متطابقينااستعمالها على أنهما مترادف

الفقه والقضاء على أن كشف الحقيقة الواقعية هو غرض الإجراءات ويجمع

، وهي تعني النموذج الواقعي لكيفية حدوث الواقعة الإجرامية أو عدم حدوثها الجنائية

، كما حدثت ، وغير ذلك من التفصيلات، ومن اشترك أو ساهم فيهارتكابهاوطريقة ا

وإنما بالفعل على مسرح الجريمة وعلى ذلك فالحقيقة الواقعية ليست مجرد حقيقة الجريمة

.كان فاعلا أم شريكاأيضا حقيقة المجرم، سواء 

لقضائي، فهي وقد أجمع الفقهاء بأن الحقيقة الواقعية هي ذاتها مضمون الإقتناع ا

، سواء كانت تلك الحقيقة متمثلة في الإدانة أو البراءة، ذلك أن هوكيانهالتي تشكل جوهر

مضمون الاقتناع القضائي هو عبارة عن النتيجة التي خلص إليها القاضي، على اعتبار 

القاضي، وتثبت دىأن كيان الاقتناع القضائي يتألف من الوقائع المادية التي تثبت ل

ة الجاني عنها أو عدم مسؤوليته، ومن القواعد القانونية التي طبقها على هذه مسؤولي

الوقائع، وأخيرا الجزاء الجنائي الذي استقر وجدان القاضي على النطق به، وتطبيقه على 

)2(.لة إقتناعه بالإدانة أو البراءةالجاني في حا

يمة وثبوت نسبتها إلى ثبوت الجربما تقدم أن القاضي الجنائي إذا ما اقتنع ىومؤد

، فليس هناك شيء في الفقه الذي يصدره" الحكم الجنائي"نته في داالمتهم، فإنه يعلن إ

القضاء على أن الحقيقة التي يحملها ويعلنها الحكم الصادر بالإدانة، هي إدانة المتهم في أو

لمتهم وعدم الشك تها إلى اب، والتيقن من نسالدعوى الجنائية تأسيسا على ثبوث الجريمة

.في ذلك

.848، ص ـ حاتم حسن بكار، المرجع السابق) 1(

.و ما يليها129كمال عبد الواحد الجوهري، المرجع السابق، ص ـ ) 2(
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الواقعية في هذه ا لم يتوصل القاضي إلى حالة الجزم بالإدانة فإن الحقيقة ذأما إ

المتهم، ويعلن إلىقل عدم ثبوت نسبتها كون عدم وقوع الجريمة مطلقا أو على الأتالحالة 

.)1(يصدر بالبراءةذلك القاضي في حكمه الذي 

:تكامل اليقين القضائي مع اليقين القانوني: ا ثالث

حتمال الترجيح تبني على الجزم واليقين لا على اإذا كانت الأحكام الجزائية بالإدانة 

دستورية هي نتيجة منطقية للقيمة ـ أي الشك ـ فإن هذا اليقين القضائي يتمتع بقيمة 

*.الدستورية لأصل البراءة

ولا شك أن اليقين القانوني في نصوص القانون لا بد أن يقابله يقين قضائي، فإذا 

كان المشرع الجنائي ـ حماية للأمن القانوني ـ يتطلب هذا اليقين في صياغة نصوص 

قين قضائي عند تطبيق هذه النصوص قانون العقوبات، فلا قيمة لهذا اليقين ما لم يكمله ي

بإدانته، فالأمن القانوني يخاطب كلا من المشرع والقاضي سواء على المتهم المقضي 

)2.(بسواء

.وما يليها129كمال عبد الواحد الجوهري، المرجع السابق، صـ) 1(

ين يتمتع بالقيمة أن معيار الجزم واليقهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا على * 

غدا دحض أصل البراءة ممتنعا بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الإقناعية في مجلا ثبوت الدستورية، فقد 

التهمة مبلغ الجزم واليقين، بما لا يدع مجالا معقولا لشبهة انتقائها وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت 

في القضية رقم 1992مارس 7تورية عليا في ، دسحقيقتها بحكم استنفذ طرق الطعن فيها وصار باتا

.قضائية دستورية10لسنة 20

هج فقد قررت المحكمة ذاتها أن القيمة الدستورية لليقين القضائي هي نتيجة منطقية نـ واستمرار لهذا ال

في 1993يناير 2دستورية عليا في ... القضائي هي نتيجة للقيمة الدستورية لأصل البراءةللقيمة 

.1993يناير 14في 2قضائية دستورية، الجريدة الرسمية، العدد 10لسنة 3ية رقم القض

.345ص ي الجابري المرجع السابق ،ـ إيمان محمد عل) 2(
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.نطاق القاعدة بالنظر إلى مسائل الشك: المبحث الثاني

ستفادةالاعمال قاعدة الشك بالنظر إلى الأشخاص محل إبعد أن تطرقنا إلى مجال 

انتهينا إلى أن ، إذالمعنية بتطبيق هذه القاعدةمن الشك وبالنظر إلى الجهات القضائية

أي أن لا هامتالاقهم صفة في حتثبتين ميع الأشخاص الذتسري هذه الأخيرة على ج

، فضلا على أن نطاقها يقتصر على مرحلة المحاكمة به فيهمتعمالها على المشمجال لإ

مرحلة التحريات ـبالضبطية القضائيةاأي أمام قضاء الحكم دون باقي الجهات بدء

فسوف نتعرض إلى نطاق هذه .وغرفة الاتهام, المتابعة والتحقيق تيسلطالأولية ـ 

يشمل مسائل لكان تطبيقها يمتد اعدة بالرجوع إلى المسائل موضوع الشك أي ما إذالقا

.الواقع ومسائل القانون أم أنه ينحصر ويقتصر تطبيقه على الأولى دون الثانية

سنتعرض إلى ذلك على ضوء أحدث الآراء الفقهية تباعا في معرض المطلبين و

:التاليين

.ومسائل الواقعقاعدة الشك: المطلب الأول

وتأسيسا على ذلك والاحتمالالأحكام على الظن تبنى، لاأمام القضاء الجزائي

فإذا قضت المحكمة بما لا يمكن الإعتماد عليه من الحجج والمؤيدات وكان قضاؤها مبنيا 

ة لا يؤيدها الواقع فإن حكمها يكون ضعيف التعليل ومستهدفا يمينختتنتاجاتعلى مجرد اس

الشك لصالح المتهم بالأساس على سرى قاعدة تفسيرتقد أجمع الفقه على أن و.للنقض

:هي وكيف يكون ذلك؟ هذا ما سيأتي تفصيله في الفرعين التاليينفما ، مسائل الواقع

.مفهوم مسائل الواقع: الفرع الأول

المادي بركنيهاللجريمة الواقعيةإلى الحالةمسائل الواقعمفهومينصرف

إقتناعه بالحكم الذي الواقعة التي يستمد منها القاضي البرهان على إثباتالمعنوي، أي و

إفادة وما يحتم تطبيق القاعدةالحالات التي يثور فيها الشك ممفهوم آخر هي وب.ينتهي إليه

.المتهم بالبراءة
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وقد تكلم المشرع عن بعض الأدلة أمام المحكمة من حيث الإجراءات التي تتبع في

إنما ليس معنى ذلك أن المشرع أراد حصر و،تحقيقها وهي شهادة الشهود وندب الخبراء

لمبدأ حرية ةافالأدلة التي يمكن للقاضي أن يستند إليها في حكمه وإلا كان في ذلك مجا

فالقاعدة العامة بالنسبة للأدلة من الناحية .القاضي في اختيار الأدلة المكونة لعقيدته

أن الأدلة التي يمكن الإستناد إليها غير محددة إلا بطريق الاستبعاد أي الموضوعية هي 

تي لا يجوز الاستناد إليها كدليلبنص المشرع الذي يستبعد بعض الوقائع أو الإجراءات ال

كما أن وسائل استخلاص الأدلة غير محددة من ناحية أخرى إلا بالنسبة للاستثناءات 

).ما سنوضحه في حينه()1(.ي تكوين عقيدتهالواردة على مبدأ حرية القاضي ف

الإجرائي المعاصر هو التفرقة بين مضمون الدليل المتمثل في قهوالراجح في الف

شأن في التي تصل إلى علم القاضي عن طريق إدراكه الشخصي كما هو الةالواقع

خر ى بمقتضاها تنقل الواقعة إلى علمه عن طريق شخص آ، وهناك وسائل أخرةنيالمعا

.كما هو الشأن في شهادة الشهود

وقد تعارف الفقه والقضاء على الأدلة التي يمكن للقاضي الاستناد إليها دون أن 

ة والمحررات ينتحول ذلك عن الاستناد إلى أدلة أخرى وهذه الأدلة هي الاعتراف والمعا

.)2(وشهادة الشهود والخبرة وأخيرا القرائن

:لات الواقعية التي يثور فيها الشكالفرع التالي سنستعرض الحاوفي

.وما يليها861 ، صالسابقـ حاتم حسن بكار، المرجع )1(

.614السابق، ، المرجع نصر الدين مروكـ )2(
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.الحالات التي يثور فيها الشك: الفرع الثاني

من المقرر والمؤكد أن القاضي يقضي ،"الشك لصالح المتهمقاعدة تفسير "في مجال

البراءة في حالة الشك في الواقع لأنه لا يستطيع معاقبة المتهم إلا إذا اقتنع تماما بالإدانة ب

.ومقتضى ذلك أن المسألة متعلقة بالإثبات وليس بالتفسير

على مدى اتصال المتهم بها القاضي الجنائي فحص الحالة الواقعية والوقوفعلىف

الجريمة ثبوتمن ايقينت بالإدانة إلا بعد التثويجب أن يبني عقيدته على اليقين فلا يحكم ب

.)1(العقوبةستحقاقهاوفي حقه 

: هذا وقد اختلف الفقه بصدد هذه المسألة إلى اتجاهين

ويري أنصار هذا " فوانR.VOUIN"الأول، يتزعمه الفقيه الفرنسي الكبير 

، أي وضوعياأن قاعدة الشك تنطبق فقط على الحالات التي يكون فيها الشك مالاتجاه

مع أدلة البراءةالاتهام، وذلك كأن تتساوى أدلة يتعلق بماديات الواقعة الإجرامية

و يصعب الترجيح بينهما، هذا ويلاحظ أن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتد بالشك 

الموضوعي، فالإدعاءات المقدمة أمامها يجب أن تثبت عن كل شك معقول، والشك الذي 

ر معقولا ليس هو الشك الذي يقوم على مجرد احتمال نظري، لكن الشك يمكن أن يعتب

.تكون أسبابه مستمدة من وقائع حدثت من قبل

في كل الحالات التي "قاعدة الشك"وجوب تطبيق الثاني فيرى أنصاره الاتجاهأما 

واقعة ا شك في إدانة المتهم سواء كان هذا الشك موضوعيا يتعلق بماديات الهيوجد في

.)2(الإجرامية أو شخصيا يتعلق بتقدير القاضي لقيمة الأدلة المطروحة على بساط البحث

قاضي الجنائي، دار الكتاب الحديثكمال عبد الواحد الجوهري، القصور التشريعي وسلطة الـ )1(

.330ص1994الطبعة الأولى، 

.615ـ نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص)2(
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ا يبدو هو الاتجاه الثاني ذلك أن اقتصار تطبيق قاعدة تفسير الشك فيمالأرجحو

اع تقنلمصلحة المتهم على الشك الموضوعي فقط فيه تطبيق لمبدأ حرية القاضي في الإ

صالح المطروحة عليه تقديرا ذاتيا إما في وهذا المبدأ يسمح للقاضي بأن يقدر الأدلة 

.المتهم أو في غير صالحه

هو أن الشك الشخصي أو الذاتي الذي ,شارة إليه في هذا المقام هذا وما تجدر الإ

، فالقاضي الجنائي في تقديره لتلك يعول عليه القاضي لابد أن يكون شكا منطقيا مقبولا

بحيث ,ليه عليه اعتبارات العقلمالنتيجة لا يحكم طبقا لهواه بل يجب أن يتم ذلك وفقا لما ت

، ويخضع استخلاص بباتهايجة وتحقيقها باتباع كافة مسيسهل على الكافة إدراك هذه النت

لتزامه بضرورة تسبيب كافة ، وذلك من خلال ابة المحكمة العلياالقاضي لهذه النتيجة لرقا

.)1(ما يصدره من أحكام

؟وإذا كان نطاق الشك يسرى ليشمل مسائل الواقع فهل له أن يطال مسائل القانون

:ا يليذا ما سنحيطه بالتحليل في مه

الشك في مسائل القانون: المطلب الثاني

بالفعل المرتكب فضلا عن نسبة هذا ارتباطه، ويتأكد من يمحص القاضي الدليل

.الأخير إلى المتهم المسائل بين يديه كي يقرر حكمه بالإدانة

أما وقد كان النص التشريعي مشوبا بالغموض، فهل يستفيد المتهم منه في تقرير 

وهل براءته هاهنا مرتبطة بقاعدة الشك ؟، براءته

سوف نأتي على إيضاح ذلك بعد التطرق إلى المقصود من مسائل القانون وفقا 

:للآتي

.616ـ نصر الدين مروك، المرجع نفسه، ص)1(
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.مفهوم مسائل القانون: الفرع الأول

كان يندرج حيط بالنص التشريعي العقابي، إذا ما القانون كل ما يقصد بمسائلنو

فضلا على ," لا بنصإجريمة ولا عقوبة لا بأن "مبدأ الشرعية-الفعل المجرم-هضمن

غموضه وتعذر الوصول إلى المعنى سيما على إثرهذا النص المشرع منتحديد إرادة

.الصحيح منه والقصد الحقيقي للمشرع

يقة بنظرية تفسير القواعد الجنائية فالمفسر أو القاضي ثومسائل القانون ذات صلة و

اية من المعالجة التشريعية، وليس غحث عن هدفها والبكما يلتزم في تفسيره للقاعدة بال

ريد حكم القاعدة فهل القاضي إلى تيؤالقاعدة وغايتها هو الذي ، فهدف بمصلحة المتهم

همبالنسبة للحالة الواقعية المعروضة أماالقانوني وبالتالي إعلان حكم القانونا أثرهأو 

سواء كان ذلك الحكم في صالح المتهم أو ضده ، المهم أن يكون القاضي قد التزم بهدف 

.)1(النص والغاية من المعالجة التشريعية

وإذا كان لتعذر تفسير النص أثره البارز في إفادة المتهم ببراءته، فهل يعني هذا أن 

.ا لصالح المتهمالشك في النص فسر هن

:هذا ما سنأتيه تفصيلا في معرض الفرع التالي

.غموض النص التشريعي وقاعدة الشك:الفرع الثاني

ليس للشك بالنسبة لمسائل القانون أية قيمة أو أثر سواء كان بناء على طلب المتهم

ض النص لمجرد غمويستطيعون الحكم بالبراءة وعلى ذلك فإن القضاة لا,أو القاضي 

بل يجب عليهم أن يكتشفوا بمساعدة وسائل التفسير المختلفة، المعنى الصحيح التشريعي

)2(.لهذا النص والقصد الحقيقي للمشرع

.330ـ كمال عبد الواحد الجوهري، المرجع السابق، ص )1(

.616نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص ـ )1(
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تفسير المتاحة ولم يصلوا إلى المعنى غير أنه إذا استنفد القضاة كل طرق ال

)1(، يجوز لهم في هذه الحالة استبعاد تطبيق هذا النصالصحيح للنص أو القصد منه

تختلف عن ، فهذه القاعدة *كما يرى بعض الفقه" لقاعدة الشك" ا ولكن ذلك ليس تطبيق

ائية، وتحديد إرادة تتعلق بتفسير القاعدة الجنفي تحديد إرادة المشرع، فالأخيرة حالة الشك 

يتعذر معه الوقوف على هذه النص أي غموضىالمشرع بشأنها وبالتالي فإنه إذا ما اعتر

إنما، لكن ليس على أساس أن الشك يفسر لمصلحة المتهم و، لزم الحكم بالبراءةالإرادة

م لقاعدة دستورية أعإعمالاوذلك ,على أساس أن النص لا ينطبق على الواقعة المعروضة

فحيث يثور الشك في مدى اتفاق الواقعة مع " بنصلاإلا جريمة ولا عقوبة "هي وأشمل 

.)2(ة التشريعية للقاعدة فلا يمكن تطبيقها وإلا أهدر مبدأ الشرعيةغالل

إلى استناداأي أن القاضي بمقتضى هذا الفهم لا يجوز له تغليب معنى على آخر 

جميع الأحوال أن يتوخى الحقيقة التي يرمي كونه يراعي مصلحة المتهم وإنما عليه في

، في صالح المتهم أم في غير صالحهاتجاهها، أيا كان إليها المشرع من خلال النص

، فإن النص في هذه الحالة وإذا تعذر عليه رغم المحاولات الوصول إلى غرض المشرع

هماله وعدم تطبيقهما يتعين معه إ، ميعتبر غامضا ولم يعد صالحا للتجريم أو العقاب

والرجوع إلى الأصل العام الذي يقضى بأن الأصل في الأفعال الإباحة وتبرئة المتهم على 

)3(.هذا الأساس

.616ـ نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص) 1(

.مصر، والدكتور عبد الفتاح مصطفى الصيفي، بيروت-ـ الدكتور مصطفى السعيد، القاهرة* 

.854بكار، المرجع السابق، صـ حاتم حسن)2(

.616روك، المرجع السابق، ص نصر الدين م- أنظرـ)3(

.331كمال عبد الواحد الجوهري، المرجع السابق، ص- 
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خلاف قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم، فمجالها هو الإثبات والأساس الذي بو

.)1(باتتقوم عليه هو أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم 

لا جريمة ولا عقوبة إلا أن "ويثور البحث عن علاقة الغموض التشريعي وقاعدة 

:في حالتين" بنص

إذا تساوت لدى المفسر أو القاضي وجوه متعددة يمكن أن يؤول النص وفقا : الأولى

القضاء أن يتعذر عليه الوصول إلى المعنى الحقيقي مطلقا، ويقيم بعض الفقهالثانيةلها، و

لحالة الواقعية ثر القانوني للقاعدة التشريعية لشمول الأبراءة في حالة الشك علىبال

قاعدة "ى هي أو في حالة استحالة تفسير هذه القاعدة مطلقا على قاعدة أخر,المعروضة 

ها في لغة واضحة يفهمالإنذاروالتي تقضي أن يكون هذا " بالعقابأخذهالمكلف قبل ارإنذ

و مؤدى هذه القاعدة وجوب علم "Fair Warning rule" الجنائية المخاطبون بالقاعدة 

ا ييكون حقيقالمخاطبين بالقاعدة الجنائية بما يأمر به القانون أو ينهي عنه، وهذا العلم لا

وواقعيا إلا بوضوح القاعدة القانونية بدرجة تجعلها مفهومة، لدرجة أن القضاء الأمريكي 

وص الجنائية بسبب عدم وضوح التكليف الذي يرد قد قضى ببطلان العديد من النص

ن الأفكار الأساسية في بالعقاب على من يخالفها، وذلك إعمالا للقاعدة السالفة وقد أصبح م

void for"* ية فكرة بطلان النص لعدم وضوحهالولايات المتحدة الأمريكقانون

vagueness doctrine.")2(

.855ابق، صـ حاتم حسن بكار، المرجع الس)1(

المعيار في وضوح الألفاظ التي صاغ المشرع منها النص أن تكون ذات معاني مستقرة في لغة * 

. القانون، ولو كانت هذه المعاني مما يصعب على الفرد العادي غير الملم بالثقافة القانونية الإحاطة بها

أو الصيادلية أو التجار فيكفي أن وفي حالة ما يكون التشريع متعلقا بالمشتغلين بمهنة معنية كالأطباء

.تكون لغته مفهومة لدى المشتغلين بهذه المهنة

.855، المرجع السابق، صكمال عبد الواحد الجوهري-)2(
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علاقة وثيقة بالعملية التفسيرية ها أن الغموض التشريعي، ذيو خلاصة ذلك محل

، ومن ثم فإن الغموض التي تهدف بالدرجة الأولى إلى التوصل لمعنى النص الحقيقي

ولا مجال لسريان قاعدة " أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"تربطه علاقة وثيقة بقاعدة 

ضا وثار الشك في تحديد معنى يقيني تفسير الشك لصالح المتهم هنا، فإذا كان النص غام

معاني وكان من بين هذه الراتهوعباألفاظه تبادر من تله من بين المعاني المتعددة التي 

أن "قاعدة هو,معنى في صالح المتهم وجب إعمال هذا المعنى والأساس القانوني ها هنا 

.)1("لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص 

تي لعمال قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم على مرحلة الحكم دون مرحإيقتصر

كمة دون تطبيقها على المتهمين وأمام مرحلة المحايسريوالتحقيق، ومن ثم الاتهام

.به فيهم أو المتهمين الماثلين أمام النيابة أو التحقيقتالمش

وبالمقابل فإن مجال إعمال تطبيق هذه القاعدة هو الإثبات أي الحالات الواقعية 

المتهم بها، عبر تمحيص القضاة للأدلة وفحصها بدقة وبناء عقيدتهم على اتصالمدى و

.يقينا من ثبوت الجريمةاليقين والحكم بالإدانة بعد التأكد

ةعلاقة وثيقة بالعملية التفسيرييأما تبرئة المتهم على أساس غموض النص فهو ذ

التي تهدف بالدرجة الأولى إلى التوصل لمعنى النص الحقيقي وليست التبرئة مؤسسة على 

.قاعدة الشك

قاعدة هذه القاعدة ـتطبيقالمترتبة عن الآثارما سبق يدفعنا إلى التعرف على 

.تفسير الشك لصالح المتهم ـ فضلا عن الآثار التي ترتبها مخالفة هذه القاعدة

.وهذا ما سنطرق إليه في الفصل الثاني من هذه الدراسة

.وما يليها, 331ـ كمال عبد الواحد الجوهري، المرجع السابق، ص) 1(
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الشك وحرية القاضي في الاقتناع: المطلب الثاني

الـذي القانونية أو نظام الإثبات القانوني هو الأدلةمن المعروف أن نظام 

حيث كان , كان سائدا في التشريعات الجزائية القديمة ولا سيما في القانون الفرنسي

 ـ بيفرض على القاضي أن يستمد اقتناعه مـن الأدلـة   المشرع ا أنواعهـا وقيمته

المسطر من طرفه فلم يكن يالجدول الاستدلالإلىوالامتثال, )1(.حددتين مسبقامال

بناء على ما يمليه عليـه ضـميره   *للقاضي الحرية في تكوين اقتناعه الشخصي

أو وزنها بل ولم تكن حتـى  الأدلةفليس له تقدير,الحقيقة المرجوة إلىللوصول 

)2(.تلفةالمخالإثباتللخصوم حرية تقديم وسائل 

ا النظام كان يعتبر ضمانا للبراءة في مواجهة تعسف القضاة ويلاحظ أن هذ

والوسائل المفرطة التي كانت تتمتع بها سلطات القمع في ميدان جمع أدلة الإثبات 

الاقتنـاع حماية المتهم مـن  إلىكما كان يهدف ألتنقيبيفي ظل النظام الإجرائي 

.الخاطئ للقاضي 

ا الصدد أن النظام القانوني ينطوي على وقوف عنده في هذولكن ما يمكن ال

فهو يشكل خطرا على المجتمـع  , وإلغاؤهبررت فيما بعد هجره , عيوب خطرة 

فـإن  , الشروط القانونية المطلوبة إحدىففي حالة افتقاد ,والمتهم في نفس الوقت 

لى العكس من مقتنعا بإدانته  وعالمتهم قد يفلت من العقاب حتى ولو كان القاضي

قد يدان أشخاص أبرياء في حالة توفر أدلة تستجيب للشـروط القانونيـة   ف, لكذ

القاضي ببراءتهم  بل ووجدت أحكام متوسطة بين اقتناعالمطلوبة على الرغم من 

و الفقه دراسة مقارنـة  الاجتهادأصول المحاكمات الجزائية بين النص و , إلياس أبو عيد) 1(

.456ص,1ج, 2002-لبنان–بيروت , الحقوقيةمنشورات الحلبي

.وهو ما يعرف كذلك بنظام الأدلة الأدبية أو المعنوية، أو الإقناعية* 

.461ص ,المرجع السابق , محمد مروان)2(
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وقد بلـغ  . ناقصاالقاضي عندما يكون الإثباتالبراءة و الإدانة ينطق بها

على المتهم سعيا منهم للحصول علـى  تعدي القضاةإلىا الحد الأمر أكثر من هذ

وسائل الإثبات مهما كانت الوسيلة حتى ولو اقتضى الأمـر انتـزاع اعترافـات    

إلـى  لك نظاما قهريا و تعسفيا يعرقـل الوصـول   فأصبح بذ, بالإكراه والتعذيب

لذلك وأمـام  . )1(ا وصف بأنه نظام اصطناعي و غير منطقي لذ,الحقيقة الواقعية 

الإثبـات التي ترتبت عن إعمـال نظـام   إنسانيةلالممارسات اله المخاطر واهذ

إلـى مما دفع الأوضاعه فقه والقانون بالمطالبة بتغيير هذرجال النادى, القانوني 

يقوم على الذيالإثباتالقائم في ظل نظام حرية الشخصيالاقتناعاستبداله بنظام 

وفـي  .)2(يتها من الإدانةلحماية البحرية الفردية من التعسف وحمامزدوجأساس 

هذا النظام للقاضي مطلق الحرية في أن يستعين بكافة طرق الإثبات للبحث عـن  

هو حر في وزن وتقدير قيمة كل دليل , الحقيقة والكشف عنها وبالإضافة إلى ذلك 

طرح أمامه، وفي التنسيق بين الأدلة التي قدمت إليه، واستخلاص نتيجة من جمع 

.)3(ما يمليه عليه اقتناعه الشخصيهذه الأدلة وفقا ل

ولما كانت الأدلة هي جوهر الحكم الجنائي ومناطه، وهي الوسيلة التي من 

خلالها يستطيع القاضي تكوين عقيدته واقتناعه بخصوص جريمة معينة كي يصل 

، إما بإدانة المتهم في حالة وجود أدلة إثبات كافيـة  في النهاية إلى إصدار حكمه

ءته في حالة وجود شك في هذه الأدلة إما لعدم كفايتها، أو لتضاربها ، أم براضده

أو تناقضها، أو لعدم وصولها إلى إقناع القاضي، وعليه يمكن ملاحظة العلاقة التي 

.تربط بين الشك، وسلطة القاضي في تقديره للدليل الجنائي

طاشور عبد الحفـيظ  /د.اف أإشر,زائي في تقدير الأدلة سلطة القاضي الج, بولغليمات وداد) 1(

.وما يليها43ص ,مذكرة ماجستير, 2004, كلية الحقوق,جامعة سطيف, 

.43ص , المرجع نفسه , بولغليمات وداد) 2(

ـ أنظر ـ محمد عيد الغريب، حرية القاضي الجنائي في الإقتناع اليقينـي وأثـره فـي     ) 3(

.8ص , 1996/1997اهرةالق, النسر الدهبي للطباعة ,تسبيب الأحكام الجنائية

.348و 252ـ إيمان محمد علي الجاري، المرجع السابق، ص 
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، فيمكننا القول وبما أن للقاضي مطلق الحرية في تقدير دليل البراءة ودليل الإدانة

ينفي حرية القاضي وسلطته في تقدير وسائل الإثبات المختلفة، بل أن قيام الشك لا

أو أنها ة بأنها ضمن إطار الثبوت اليقينييرية وصف الواقعويدخل في سلطته التقد

تدور في دائرة الشك وذلك بعد فحص الدعوى، وتحـري أدلتهـا مـن مختلـف     

.)1(هابجوان

.حرية الإثبات والاقتناع للقاضي الجنائي: الفرع الأول

*أولا ـ الإثبات الجنائي

إظهـار الحقيقـة   يعرف الإثبات في المواد الجنائية بأنه كل ما يؤدي إلـى 

يجب ثبوت وقوع الجريمة في ذاتهاولأجل الحكم على المتهم في المسائل الجنائية

وبعبارة أخرى إقامة الدليل على وقـوع الجريمـة   كب لها،توأن المتهم هو المر

.شريكاى نسبتها إلى المتهم فاعلا كان أموعل

الجنائية تتجراءابالإإقامة الدليل لدى السلطة المختصة "ويعرف أيضا بأنه 

على حقيقة قيام الجريمة أو عدم قيامها، وبالطرق المشروعة قانونا، وبيان حقيقـة  

وعرف أيضا بأنه مجموعـة الأسـباب المنتجـة    , )2(نسبتها إلى المتهم وشركائه

.)3(لليقين

ـ علي محمد جعفر، شرح قانون أصول المحاكمـات الجزائيـة، مجموعـة المؤسسـة     ) 1(

.195دراسات والنشر والتوزيع، صالجامعية لل

غيـره وثبتـه أيضـا إذا دام    ) أثبتـه (و) وثباتا(ـ الإثبات لغة، ثبت الشيء من باب داخل * 

إلـخ ... والبنية الدليل أو الحجـة واستقر، فهو ثابت، ويسمى تأكيد وجود الحق بالبنية إثبات،

.ويسمى الدليل ثبتا

المرجـع  , اليقينـي  الاقتنـاع ضي الجنائي في ـ أنظر ـ محمد عيد الغريب، حرية القا ) 2(

.5ص, السابق 

.167ـ نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص 

(3)  ـ MITTERMAIER, Raite de la prenne en matière criminelle "Tradـ
A lexandre".
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القول أن الإثبات الجنائي هو النتيجة التي تتحقق باستعمال وسـائله  ويمكن

حقيقـة  لاستخلاصتلفة للوصول إلى الدليل الذي يستعين به القاضي وطرقه المخ

الوقائع المعروضة عليه لإعمال حكم القانون عليها، ويعنـي ذلـك أن موضـوع    

الإثبات هو الوقائع وليس القانون فالبحث في هذا يتعلق بتطبيق القانون وتفسـيره  

.)1(وهو من عمل القاضي

ل وتقديمه وتقديره، ونطاقه يشمل إقامـة  ودور الإثبات هو التنقيب عن الدلي

الدليل والبرهان عليه أمام سلطات التحقيق وسلطات الاستدلال والمحاكم المختصة 

، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المتهم برئ حتـى  )2(في الفصل في الدعوى الجزائية

.الذي يقوم عليه غير مشوب بأي شك, تثبت إدانته بحكم يقيني الدليل

عارف عليه أن المواد الجنائية تقوم على مبدأ حرية الإثبات، حيث ومن المت

يترك المشرع حرية الإثبات لأطراف الخصومة في أن يقوموا بما يرونه مناسـبا  

من أي دليل يترك للقاضي حرية تكوين اعتقاده لاقتناع القاضي ومن ناحية أخرى

عليه اقتناعه الشخصي كما ا لما يمليه، وفي تقدير قيمته الإقناعية وفقيطرح أمامه

، وبالتالي فدور القاضي الجنائي يتميز )3(أنه غير مطالب بتبيان سبب ذلك الاقتناع

عن دور القاضي المدني، كون الأول يقوم بدور إيجابي في الإثبات عـن طريـق   

كبيرا ودورا هامـا، وذلـك   عبئا، بحيث ألقى عليه القانون للحقيقة بنفسههتحري

إظهار الحقيقة واضحة جلية هي الدليل وأخذ ما يقتنع به، لأن مهمتهبوزن البينة و

حاسمة بعيدة عن أي شك أو احتمال أو غموض، بينما القاضي المدني يعمل بأدلة

.5المرجع السابق، ص, ـ محمد عيد الغريب،) 1(

للنشـر دار الثقافـة , ـ محمد صبحي نجم، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية) 2(

.293، ص2006,الأردن -عمان, و التوزيع

.8المرجع السابق، ص, حرية القاضي في الاقتناع , ـ محمد عيد الغريب،)3(
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، لأنه مقيد )1(ويصدر حكمه على أساسهاعلى فحص ما يقدم إليه من أدلة وتقديرها

)2(.بإتباع طرق محددة لإثبات الدعوى

*:القضائيالاقتناعثانيا ـ مبدأ 

من خلال مجموع النصـوص القانونيـة    القضائي أساسهالاقتناعيجد مبدأ 

ولكن ما قيمـة  هـذه المـواد    , والتشريعية التي تكفل  تطبيقه على أرض الواقع 

وحتى لا تبقى سـلطة  , والمبادئ القانونية إذا لم يتم إعمالها من الناحية التطبيقية 

لنظـري وجـب تبيـان مجالهـا     القاضي الجنائي في تقدير الأدلة في إطارهـا ا 

ولقد تم تقنين هذا المبدأ لأول مـرة بموجـب   , ومظاهرها في التطبيقات النظرية 

مـن  372ثم أكدته بصورة أكثر وضوحا المـادة  ‘ 1791سنة 16/19القانون  

من قانون التحقيقات 342إلى المادة انتقلقانون الجرائم والعقوبات الفرنسي ومنها 

هذا الأخير في صـورته  استقرإلى أن ,1808الصادر في سنة الجنائية الفرنسي 

والذي جـاء  , من قانون الإجراءات الجنائية الحالي 427النهائية في نص المادة  

خلافا للحالات التي نص عليها القانون فإن الجرائم  يمكن إثباتها بأي طريـق  "فيه 

.)3("...الشخصي اقتناعهللإثبات  ويحكم القاضي  بناء على 

.193ـ أنظر ـ علي محمد جعفر، المرجع السابق ، ص)1(

.296ـ محمد صبحي نجم، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ص

.253ـ إيمان محمد علي الجابري، المرجع السابق، ص) 2(

.296وأنظر ـ محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص

.الوجدانيالاقتناعالشخصي أو الغاني، ومبدأ عالاقتنايطلق عليه كذلك مبدأ * 

(3) Code procédure pénale français,  Dalloz, paris, 1965.

- le principe est la liberté de la preuve (intime conviction) , par opposition
au système des preuve légales, admis dans lancien droit , art 427, C , Pr.
Pen.
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معظموخارجها  ودخل تشريعات ياورأهذا المبدأ  في انتشرثم ما لبث أن 

للقاضي الاقتناعالدول الأفريقية  والأسيوية على حد السواء والملاحظ أن مبدأ 

الجنائي  قد وجد له تعبيرا صريحا  في أغلب  تشريعات دول العالم فقانون 

على أن 69ذي كان قد نص في المادة الجنائية الفيدرالي السويسري  الالإجراءات 

الأدلة القضاة  يقدرون  في حرية  مدى صدق  الشهود والقوة التدليلية  لكل"

1960-10-27الصادر فيكما تبناه أيضا  قانون الإجراءات الروسي  , "المقدمة 
والنائب العام والمحقق يقدر الأدلة  التي جاء فيها أن كلا من المحكمة 71في مادته 

رد في سابقتها  الشخصي  وتؤكد الفقرة الثانية من نفس المادة ما واقتناعهحسب 

والأمثلة "قوة  في الإثبات لأي دليل يفترض مقدماالقانون لا"حيث تنص  عل أن 

كرها جميعا  كما ورد التأكيد  على ذات المبدأ في أغلب يتسع المقام لذكثيرة لا

ة المصري  يالمثال  قانون الإجراءات الجنائالتشريعات العربية  منها على سبيل

يحكم القاضي  في الدعوى حسب العقيدة "التي نصت على أنه 302في مادته 

أي  دليل يراه ضروريا استعمالالتي تكونت  لديه بكامل حريته  مع إمكانيته في 

من نفس القانون 291هر في  المادة يظوهو ما,"للكشف عن  الحقيقة

دليل  تراه مة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى لتقديم أي للمحك"

من قانون 151ونصت على المبدأ كذلك المادة , " لازما لظهور الحقيقة 

من  175والمادة 1960لسنة 17الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 

147والمادة ,  1950لسنة 113قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري رقم 
.)1(إلخ .......1961لسنة 09من قانون أصول المحاكمات الأردني رقم 

للقاضي الاقتناعويعد القانون الجزائري من القوانين التي أكدت مبدأ حرية 

ةمن قانون الإجراءات الجزائية المستوحا307الجنائي و يتضح ذلك من المادة 

.787ص , بق المرجع السا,حاتم حسن بكار-)1(
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لوا الرئيس قبل مغادرة المحكمـة  قاعـة   يت" القانون الفرنسي  والذي نصها من 

التي  فضلا عن ذلك تعلق بحروف كبيرة في أظهر مكان الآتيةالجلسة التعليمات 

إن القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسـائل  ,في غرفة المداولة

تعين عليهم أن ولا ترسم لهم قواعد بها  ياقتناعهموين التي بها  قد وصلوا إلى تك

ولكنه يـأمرهم أن يسـألوا   ,ة دليل ما تقدير تمام أو كفاييخضعوا على الأخص 

أنفسهم في صمت وتدبر وأن  يبحثوا بإخلاص  ضمائرهم في أي تأثير قد أحدثته

انون سوى هـذا  إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم يضع لهم القفي الأدلة المسندة

".شخصي اقتناعالسؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم  هل لديكم 

من قانون الإجـراءات  284كما أكدت هذا المبدأ الفقرة الأخيرة من المادة 

المتضمنة القسم الموجه للمحلفين من طرف  رئيس محكمة الجنايات والذي يؤكـد  

هم لحكمهم بشأن الدعوى المعروضـة  المحلفين  عند إصداراستنادعلى ضرورة 

وقد جاء فـي هـذه  , الشخصي وحسبما ترتضيه  ضمائرهم اقتناعهمأمامهم على 

بالغ غاية باهتمامتقسمون وتتعهدون أمام االله وأمام الناس  بأن  تمحصوا  "الفقرة 

وأن لا تبخسـوه  , -المتهم اسمكر ذي–على  فلان الاتهاميقع من دلائل الدقة ما

أحدا ريثما تصدرون اي يتهمه وأن لا تخابروذقه أو تخونوا  عهود المجتمع الحقو

إلى صوت الحقد أو الخبث أو الخـوف أو الميـل  وأن   اتستمعولا وأن قراركم 

تصدروا قراركم حسبما يستبين من الدلائل ووسائل الـدفاع وحسـبما  يرتضـيه    

الجدير بالرجل النزيـه  الشخصي بغير تحيز وبالجزم اقتناعكمضميركم ويقتضيه 

)1(."الحر وبأن تحفظوا سر المداولات حتى بعد انقضاء مهامه

عليه صراحة  في المبدأ ونصت اعتنقتالأمثلة للتشريعات التي ضتلك بع

أضحى حقيقة واقعية  الاقتناعحرية مبدأد من خلالها  على أننقوانينها  والتي نست

.ورجال القانونمطلبا  ينادي به المفكرونكانبعد أن

.787ص,المرجع السابق , حاتم حسن بكار -)1(
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اجتهـادات أكدتـه  وذلك ما,ولم يكتف بإدراجه ضمن  نصوص التشريع 

بالتقدير من قبل المحاكم حتى في الدول التي تخلوا تشـريعاتها  يحضالقضاء فهو 

المجال وما يؤكد تطبيق هذا المبدأ في,*من نصوص صريحة تتعلق بهذا الشأن 

ما يستخلص من أحكام  محكمـة الـنقض    ,العلمي  وبالنسبة لكل أنواع الجرائم 

الدعاوى المعروضـة أمـام المحكمـة       الفرنسية  التي قضت  بتطبيقه  في جميع

فيقر القضاء الفرنسي أنه  فـي  ,  ون تحديد دلعبارة القاضي الجزائي استعمالهاو

كمة  فإن قاضي الجنح أو المخالفـات  يملـك   حالة  وقوع تحقيق  في جلسة المحا

سلطة تقدير وسائل الإثبات المعروضة أمامه ووقائع الدعوى وأن إصدار القضـاة  

)1(.الشخصي إنما يعود فقط لضميرهم اقتناعهمعلى واستنادالأحكامه 

القديمة منها والحديثة  ,وفي القضاء المصري كل التطبيقات القضائية تقريبا 

ومن الأحكام القضائية التي تقطـع بمـا لا   ,ترسيخهو تثبيت المبدأ لى عمتضافرة

أن أسـاس  ,ي مجال الإثبات الجنـائي  يدع مجالا للشك بسيادة المبدأ أو سموه  ف

الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضي الموضوع في تقـديم الأدلـة القائمـة فـي     

عد أن ألم بتلك الأدلـة   إلا بيقضي بالبراءة الدعوى فمادام  يتبين من حكمه أنه لا

ولا اعتقـاده فلم  يقتنع  وجدانه  بصحتها فلا تجوز  مصـادرته فـي   ,ووزنها 

اطمأنيحكم بالإدانة  إلا إذا كما أنه  لا,المجادلة في حكمه أمام محكمة النقض 

ا من أدلة أخرى  قائمـة فـي   دمستمالاطمئنانضميره إليها  بشرط أن يكون هذا 

ام الأمر كـذلك  ا دبه القاضي ومأقتنعصح في العقل  أن تؤدي إلى ماالدعوى ي

فلا تجوز المجادلة في حكم أمام  محكمة النقض  أما المشرع الجزائري فتبنى ما

محكمة التمييـز  لبناني من نص بهذا الخصوص إلا أنمن ذلك مثلا أنه رغم خلو القانون ال*

تأكيد المبدأ فقد قررت في حكم لها  أنه من الراهن أن اللبنانية تصدر  أحكاما  مضطردة  في 

دلة  والوقائع  الواردة فـي  الحكم في القضايا الجنائية إنما يبنى على  قناعة القاضي بالنسبة للأ

الدعوى

الجزائـر  , المؤسسة الوطنية للكتاب, للقاضي الجزائيالاقتناع الشخصي,مسعود زبده -)1(

.38ص ,1989
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)1(.يه الفقه والقضاء في فرنساما استقر عل

ته يقصد بهذا المبدأ قبول القاضي بالأدلة المقدمة إليه وفق قناعته، وسلطو

لص منها قرار ، والموازنة فيما بينها حتى يستخحدافي تقدير قيمة كل دليل على 

نتيجـة لتفاعـل   والذاتيـة أي أن يحكم بحسب قناعته الشخصية ,البراءة أو الإدانة

شخصية القاضي ذاتيةيعبر عن إذنفالاقتناع,وجدانه في تقديره للأمورضميره و

الـذي ا الضـمير  يخضع بدوره للمؤثرات المختلفة هذالذيلأنه من تقييم ضميره 

يحتوي على قواعد أخلاقية فطرية تنشأ من تأثره بقيم المجتمـع وتقاليـده نتيجـة    

أته في ظل محـيط أسـري   نشاهي التي يتلقاها ضمير القاضي منذللأوامر و النو

ويعد الضـمير المظهـر   .  معين وتأثره بتعاليم دينية و أخلاقية معينةواجتماعي

يقـوم بـوزن   ,ميزانا ساميا للعدالة ويجعل منه القانون , السامي للطبيعة البشرية 

لك استخلاص الحقيقة وبالتالي تكوين ويتولد عن ذ, يره وموازنة الأدلة الوقائع وتقد

ضي ثم إن العوامل المختلفة المكونة لشخصية القاضي تؤثر كلها علـى  اقتناع القا

كائه وخبرته في الميدان القضـائي  ييمه وتفسيره للمعاني المختلفة كذضميره في تق

ا مـا  هذ.وثقافته وتجاربه في الحياة ومدى تأثره بالأفكار العلمية والمدنية المختلفة

مما يحول دون تمكنه قديره للأموريجعل اقتناع القاضي نسبي وله أن يخطئ في ت

سيسه دون أحاعواطفه الشخصية و لاشتراكاليقين القاطع نتيجة إلىمن الوصول 

)2(.الاقتناعا وعي أو شعور في تكوين هذ

لك أنفليس معنى ذ, ا كان مدلول هدا المبدأ ينصرف إلى ما أسلفناهوإذ

.وما يليها38ص ,المرجع السابق ,للقاضي الجزائيالاقتناع الشخصي,زبدهمسعود ) 1(

.ومايليها110ص , المرجع نفسه , زبدهمسعود -أنظر) 2(

دار , دراسة مقارنـة , سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة,فاضل زيدان محمد-

.113ص , 2006, الإصدار الثاني–1ط,الأردن-عمان, الثقافة للنشر و التوزيع
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نشـاط  الاقتناعقتناعه بناء على عواطفه ونزواته و أهوائه وإنما يؤسس القاضي ا

هنيا واعيا يخضـع فيـه  العقل لا العاطفة باعتباره عملا ذعقلي يجد مصدره في 

انحـراف القاضي لقواعد المنطق مما يشكل حماية أولى لمصلحة المتهم في عدم 

)1(.درجة التحكمإلىالقاضي في عمله 

م النتائج المترتبة على القاعدة العامة للإثبـات فـي   ويعد هذا المبدأ من أه

مؤداه بناء الحكـم علـى القناعـة الشخصـية دون     ، القانون الجزائي الجزائري

العليا، ما دام أن الدليل الذي استند إليه سائغ ومتفق مـع  لرقابة المحكمةالخضوع 

اقتناعوتكوين فالمشرع لم يتدخل في كيفية ممارسة .)2(الأدلة المقدمة في الدعوى

للقاضي كيفيـة تشـكيل معادلاتـه    القاضي باعتباره نشاط عقلي وبالتالي لم يحدد

و إنمـا وضـع لـه    , الحقيقة إلىلكي يصل من خلالها الذهنية في تقدير الأدلة 

ة و عليه ترتكز وظيفـة سـلط  ,ضوابط وحدد النتائج المترتبة فور قيام مقدماتها 

النتائج التي حددها إلىه المقدمات التي توصله هذالقاضي التقديرية في استخلاص 

ه المقدمات يقابلـه خطـأ فـي النتيجـة     قانون سلفا وأي خطأ في استخلاص هذال

)3(.المحددة

وليس القاضي بمطالب باليقين المطلق المطابق للحقيقـة المطلقـة وإنمـا    

صوص ج المقدمات المنالمقدمات الصحيحة والمطابقة لنموذالكشف عن إلىيسعى 

ص ,الإسكندرية الفنية للطباعة والنشر, في المواد الجنائيةالإثبات,محمد زكي أبو عامر) 1(

134.

إسماعيل طواهري، النظرية العامة الإثبات في القـانون الجنـائي الجزائـري، رسـالة     )2(

.48ماجستير، ص

منشـأة  , التجاريـة فـي المـواد المدنيـة و   سلطة القاضي التقديرية ,نبيل إسماعيل عمر) 3(

.وما بعدها 78ص , 1984, 1ط, الإسكندرية, المعارف 
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.)1(.في القاعدة التشريعيةعليها 

وقد تبنى المشرع الجزائري ما استقر عليه الفقه والقضاء في فرنسا مـن  

يشمل جميع أنواع الجهات القضائية الجزائية , الشخصيالاقتناعكون تطبيق مبدأ 

كمـة  قضاء المحإلىوبالرجوع ,محكمة الجنح أو المخالفات ,من محكمة الجنايات

جهات ونلمس دلك مـن خـلال   ه الالعليا نجده يقر على تطبيق هذا المبدأ أمام هذ

:ن القرارات التي منهاالعديد م

تقدير أدلة الإثبات في مواد الجنح والمخالفات يدخل كقاعـدة عامـة فـي    "

"ج.ا.مـن ق 213و212دتين اختصاص قضاة الموضوع طبقـا لأحكـام المـا   

ويستخلص من هاتين المادتين تأكيد المحكمة العليا على حرية القاضي في تقـديره  

.الشخصي بهالاقتناعهحكمه تبعا وإصدارللأدلة في مواد الجنح و المخالفات 

كر الوسـائل  اء محكمة الجنايات غير ملزومين بذإن أعض:"وفي قرار آخر

م وإنما هم مطالبون بالبحث عما إذا كاناعهم بإدانة المتهاقتنإلىالتي توصلوا بها 

وقـد اسـتقر الفقـه    .)2(".ج .إ.ق307اقتناع شخصي طبقا لأحكام المادة لديهم  

ن مبدأ القناعة الشخصية للقاضي بات يفرق بين القضاة في فرنسا على أوالقضاء 

محكمة الجناياتوإن كان تطبيقه يظهر أكثر شمولا أمام, و المحلفين المحترفين 

ص ,1985, دراسة مقارنة, اتي للقاضي الجنائيالاقتناع الذنظرية ,مفيدة سعد سويدان-) 1(

178.

القضائي في المـواد  الاجتهاد,راجع جيلالي بغدادي (, 02/12/1980قرار صادر في –) 2(

 ـ, 1996,الجزائـر , و النشر والإشهارللاتصالالمؤسسة الوطنية , الجزائية ص , زء الأولالج

230.(

.من الغرفة الجنائية, 13/11/1982قرار صادر في -
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)1(.دون غيرها من المحاكم الجزائية

ومن مبررات الأخذ بهذا المبدأ على الصـعيد العملـي، أن الإثبـات فـي     

الدعوى الجزائية يرد على الوقائع التي تقبل الإثبات بجميع الأدلة، إضافة إلـى أن  

تماعية تقضي بتخويل القضاء هذه الصلاحية كي يتمكن من إثبـات  المصلحة الاج

الجريمة وكشف المسؤولين عنها بكافة الوسائل المتاحة، خاصة وأن معظم الجرائم 

.)2(تتم في الخفاء

ه المبـررات أسـباب أخـرى    إلى هذهناك من يضيف ,لك إلى ذبالإضافة 

ن شعبيين لا يتمتعون بـنفس  باعتبارهم مساعدي, الطبيعة الخاصة بنظام المحلفين ك

وتعتمـد  ,تكوين القانوني والمهني الخاص الذي يتمتع به القضـاة المحتـرفين   ال

لإتحـاد  الشخصي بما يمليه عليهم ضميرهم اقتناعهممهمتهم بالأساس على إعمال 

ا إذ يجدون في هذ,معروضة عليهم أثناء المرافعات لك حسب الوقائع القراراتهم وذ

.)3(مهامهملأداءالمثلى النظام الوسيلة 

إن مبدأ اقتناع القاضي الجزائي كمبدأ وجداني من أهم المبادئ الأساسية في 

، وهو يتفق الإثبات بحيث يرتبط به مبدأ تحديد طرق الدعوى ومبدأ قرينة البراءة

العادية وفي طريقة البحث العلمـي مع أسلوب التفكير العادي والمنطقي في الحياة

يقيدون بأدلة معينة أثناء تفكيرهم، وإنما يستنبطون الحقيقة مـن أي لأن الناس لا 

ضـي  دليل، بشرط أن تتطابق الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعية، فيكـون القا 

عنها وتحري الواقع من أي مصـدر، دون التقيـد   الجزائي حرا طليقا في البحث 

.بدليل معين يلتزم به، حيث يخالف الواقع

635ص , المرجع السابق, ين مروكنصر الد) 1(

.193ـ أنظر ـ علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص) 2(

.625ـ نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص

.ومايليها119ص .2001,الجزائر, مسعود زبدة القرائن القضائية موفم للنشر و التوزيع) 3(



الشكالآثار المترتبة عن قاعدة :الفصل الثاني

71

اجـه الشخصـي  والقاضي الجزائي لا يحكم في الدعوى الجزائية وفق مز

أو هواه، ولا يحق له النظر فيها إلا بناء على قرار الظن أو الاتهام الصادر مـن  

النيابة العامة، حيث يحال ملف القضية وأدلتها ووثائقها للمحكمة المختصة، ويقوم 

قاضي الموضوع بدراسة هذا الملف و وتمحيص الأدلة وتدقيقها بمحاكمة علنيـة  

عليـه إحقاقـا للعدالـة، وإظهـارا     ات الشرعية للمشتكىها كافة الضمانتتوفر في

:، ولذلك يجب أن يبني القاضي قناعته الوجدانية وفق الشروط التالية)1(للحقيقة

ـ الاقتناع اليقيني للقاضي الجزائي المبني على الجزم والثبات بعيدا عـن  

ظنينـا  الشك والاحتمال لأن كل شك يجب أن يفسر لمصـلحة المشـتكي عليـه    

.أو مثلها

.ثبوتية صحيحة وواضحةـ يجب أن يكون الاقتناع معتمدا على أدلة

.ـ يجب أن تكون الأدلة معقولة ومقبولة عقلا قانونا ومنطقا

ـ يجب أن تكون الأدلة مستمدة من إجراءات قانونيـة مشـروعة وغيـر    

فمشـروعية  مخالفة للقانون بعيدة عن التعذيب والإكراه والتهديد والغش والبطلان،

ن كل متهم يتمتع بقرينـة البـراءة   الدليل هي أساس قوته وحجيته أمام القضاء، لأ

.بكافة طرق الإثبات المشروعةهوعلى من يدعي عكس ذلك أن يثبت

ـ يجب أن يكون للدليل أصل في ملف الدعوى، وأن يكون قد طرح أثناء

م كل هذا فإن مبدأ القناعةورغ. )2(الجلسة، ليتقيد القاضي بالوقائع التي وردت إليه

.وما يليها295ـ محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص ) 1(

.297ـ أنظر ـ محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص) 2(

.667صـ عوض محمد عوض، المرجع السابق

.263إلى 261ري، المرجع السابق، ص ـ إيمان محمد علي الجاب
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ناءات حددها القـانون وحصـرها   ستثاائي ترد عليه عدة الوجدانية للقاضي الجز

.حصرا

الشك وسلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة: الفرع الثاني

إلى الحقيقـة، ولا يخفـي أن إدراك   إن غاية النشاط القضائي هو الوصول 

لحقيقة هو أمر نسبي، وذلك بسبب تواضع وسائل البشر في المعرفة، فالإنسان لا ا

للحقيقة، وإنما بوسعه فقـط أن يصـل إلـى اليقـين     " اليقين المادي"اك يمكنه إدر

القضائي، هذا اليقين الذي يستقيم على أدلة وضعية تتعارض وطبيعتها مع الشـك  

.)1("ضد الإدانة"، وفروض "الإدانة"الذي يسمح بفروض مع 

في مثلة أساساومن الأدلة الجنائية ما هو قديم وتقليدي كالأدلة  القولية المت

والأدلة المادية الواردة في شـكل  محـررات ومحجـوزات     ,الاعتراف والشهادة

والأدلة العقلية  كالقرائن  والدلائل  ومنها ما هو حديث  يستند إلى الوسائل العلمية 

.والحديثة  وهي  تخضع في تقدير قيمتها لمطلق حرية القاضي الجنائي 

في الواقعة التـي تصـل إلـى    وينبغي التمييز بين مضمون الدليل المتمثل

وبالنسبة .علمه لىالقاضي  وبين الوسيلة التي عن طريقها  و صلت تلك الواقعة إ

فقد نجد أن بعض الوسائل تنقل الواقعة  مضمون الدليل إلى علم ,  لشكل الوسيلة 

القاضي  عن طريق إدراكه الشخصي كما هو الشأن في المعاينة وقد نجد أخـرى  

وتبدو أهمية . عن طريق  شخص آخر كما هو الشأن في الشهادة  تنتقل إلى علمه

تبنى على القطـع  لا علـى   إذ ‘ لة الحكم الصادر بالإدانة التمييز بينهما في  حا

)2(.مجرد الاستدلال 

.وما يليها131د الواحد الجوهري، المرجع السابق، ص ل عبـ كما)1(

.132ص,المرجع نفسه , كمال عبد الواحد الجوهري –)2(
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جرامية أنه يكفي لتبريـر الاتهـام    فمن المقرر في حالة حدوث الواقعة الإ

المـتهم  ارتكـاب تفيد جدية الشك في دلائل"الذي يوجهه قضاة النيابة  أن تتوافر 

لأن الشبهة في هذه المرحلـة  (يفسر الشك ضد المتهم الاتهامللجريمة ففي مرحلة 

ومعنى لة الحكم، فالشك يفسر في صالحهرحأما في م) الاتهامتكفي لترجيح جانب 

الإجراءات الجنائية، فمنـذ ارتكـاب   انطلاقهي نقطة " الشبهة"أو " الشك"ذلك أن 

.في الإجراءات ضد المتهمللاستمرارالواقعة يكفي مجرد الشك 

الاسـتدلالات وبعد أن تجمع عناصر التحقيق في الدعوى في مرحلة جمع 

والـذي  الاتهـام ، حيث أن الشك القائم في صالح ائيالابتدتقدم إلي سلطة التحقيق 

لأن يكون قابلا لأن يتلاشي أو يتضاعفم، هبناء عليه اتخذت الإجراءات ضد المت

قاضي التحقيق مكلف أساسا بالبحث في الأدلة التي تفيد كشف الحقيقة على نحـو  

أمر يعنـي  إما ينتهي بتعزيز الشبهة أو بنفيها فإذا تعززت انقلبت إلى احتمال وهو

تضاعف فرص الترجيح في صالح الاتهام فتحال الدعوى إلى جهة القضاء أما إذا 

لا ، وجب إصدار قرار بـأ الابتدائيانتفت الشبهة، أي زالت بما أسفر عنه التحقيق 

لح الاتهـام وجه لإقامة الدعوى، لأن هذا يعني تلاشي الفروض التي كانت في صا

.)1(وبالتالي تعزيز موقف المتهم

وقاضي التحقيق عند إصداره أي أمر من الأوامر سواء لصـالح المـتهم   

، أو في تكييف الواقعة وما إلى ذلك، لابد وأن يكون مقتنعا اقتناعا تطمئنأو ضده

لأصدر نفس الأمر، وهذا نظـرا لوضـوح   حل محله غيرهإليه النفس، بحيث لو

ن أو احتمال، كان الأمر بـأن  الأدلة والبراهين، أما إذا ساوره في ذلك الشك أو ظ

والأولى فـي  الصوابلا وجه للمتابعة أو عدم انطواء القانون على الواقعة وهو 

هذه الحالة، ذلك لأنه إذا كان قد أجيز لقاضي التحقيق أن يصدر الأوامر القضائية

133ـ كمال عبد الواحد الجوهري، المرجع السابق، ص) 1(
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ا الاقتناع يجب أن لا يؤدي إلى الخروج عـن حـدود   وفق الاقتناع الذاتي، فإن هذ

.)1(الاقتناع ومن ثم التحكم

ترجح معها إدانة المتهم يقدم إلـى وعندما يسفر التحقيق عن دليل أو أدلة

المحكمة وهي أهم المراحل للاقتناع بثبوت التهمة ، مبني على اليقين لا الحـدس  

أو أقله بوجود شك في أدلة اتهامـه ، والتخمين، سواء اقتناع القاضي ببراءة المتهم

ع أن يفلت المجرم من حكم القـانون فوجب القضاء ببراءته، لأنه من الخير للمجتم

، ومن هنا جاءت القاعدة التي تقضي بأن الشك *على أن توقع عقوبة على بريء

.)2(يفسر دائما في صالح المتهم

ء يكون مكلفا باستبعاد كل فإذا ما أحليت الدعوى إلى قضاء الحكم، فإن هذا القضا

الشك في ثبوت الجريمة ضالفروض التي تكون ضد الاتهام، أي باستبعاد كل فر

خلـط بـين  ونسبتها إلى المتهم، دون تعجل في التفسير، أو عناد في التوقـع، أو 

.)3(السببية والتواكب الزمني للأحداث، وهذا هو اليقين القضائي بالمعنى الدقيق

سلطة القاضي الجنائي التقديرية وصف الواقعـة بأنهـا   قلنا أنه يدخل في

تدخل في إطار الثبوت اليقيني، أو أنها تدور في دائرة الشك، وذلك بعد فحص

.وما بعدها46ص , ـ جلول شيتور، المرجع السابق) 1(

غير أن الشك المؤدي إلى تبرئة المتهم لابد له من ضوابط ومعايير، وإلا فإن كثيـرا مـن   * 

لمجرمين يفلتون من العقاب بمجرد كلمة شك، ومن الأسس التي يجب مراعاتها عنـد الحكـم   ا

المتهم، أو عدم كفايـة أدلـة   إلىبالبراءة أن تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة 

الثبوت عليه و يكون مشروطا بالتزامها بالحقائق الثابتة بالأوراق، وأن يشتمل حكمها على مـا  

عليها عن بصـر  الاتهامحصت الدعوى وأحاطت بظروفها، وبأدلة الثبوت التي قام يفيد أنها م

اع المتهم، أو دخلتها الريبـة فـي صـحة    فوبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت د

.عناصر الإثبات

.5ص, المرجع السابق, ـ محمد عيد الغريب، حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني) 2(

.133ال عبد الجوهري، المرجع السابق، صـ كم) 3(



الشكالآثار المترتبة عن قاعدة :الفصل الثاني

75

:الشك في الدليل

الدعوى وتحري أدلتها من مختلف جوانبها، هذه الأدلة التي ستكون قناعة القاضي 

إما بإصداره حكم بالإدانة في حالة توافرها بصورة مشروعة وكافية، بما لا يترك 

د هذا الشك في أدلـة  مجالا للشك فيها، وإما بإصداره حكما بالبراءة في حالة وجو

.الإثبات التي اعتمد عليها

والشك في الدليل يرجع لعدة أسـباب منهـا عـدم كفايتهـا أو تضـاربها      

أو تناقضها، أو عدم وصولها إلى مرتبة إقناع القاضي وتعين عليه أن يفسر هـذا  

الشك في الدليل في صالح المتهم لأن الشك ليس مقتصرا على تـوافر الجريمـة   

بل يطال الدليل بدرجة كبيرة، حيث يستوجب كانها ونسبتها إلى المتهم، فحسبربأ

توافر حالة من الاقتناع اليقيني لدى القاضي بارتكاب الجريمة ونسبتها للمتهم، فإذا 

ثار شك لدى القاضي في صحة أدلة الإثبات، وجب عليه أن يميـل إلـى جانـب    

وتطبيقـا  .)1(فسر لمصلحة المتهمالأصل، وهو البراءة، بمعنى أن الشك يجب أن ي

لها أنه إذا كانت المحكمة لم تنته رقراقد أكدت محكمة النقض المصرية في لذلك ف

إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل رجحت وقوعهـا  من الأدلة التي ذكرتها 

*.منه  فحكمها بإدانته يكون خاطئا

المقارنة تذهب إلى حـد  يعاتوتجدر الملاحظة في هذا المقام أن العديد من التشر

عليه البراءة، يمكن أن يستند إلى دليل لشك الذي ينتاب الأدلة والذي تبنىاعتبار ا

مـثلا غير مشروع، كما لو قام المتهم بالحصول على محرر عن طريق السـرقة 

وترتب عليه إدخال الشك في اقتناع المحكمة بارتكابه لهذه الجريمة، هذا عكس ما 

)2(.أن الإدانة لا تبنى إلا على دليل مشروعهو معروف في 

.وما يليها79ـ ناصر عبد االله حسن محمد، المرجع السابق، ص ) 1(

.1983، ص161قضائية 21، مجموعة أقدام النقض، سنة 1970مايو 10راجع نقض * 

.79بد االله حسن محمد، المرجع نفسه، ص ـ ناصر ع) 2(
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تجاه القضائي استنادا إلى أنـه يعطـي قيمـة    وينتقد جانب من الفقه هذا الا

قانونية للدليل غير المشروع، بينما يعتبر المشرع هذا الدليل باطلا، وبطلان هـذا  

.)1(الدليل الذي يستند إليه الشك يجعل الحكم القائم عليه باطلا أيضا

وخلاصة القول أن هناك فرق بين الحكم بالإدانة والحكم بالبراءة فيما يتعلق 

دلة التي يؤسس عليها كل منها، ذلك لأنه إذا كان يكفي للحكم بالبراءة مجـرد  بالأ

أن تكـون  التشكيك في قيمة الأدلة ـ أي أدلة الإثبات فإنه يلزم للحكم بالإدانـة،  

الأصل في المتهم البراءة، وهو من أكبر الضمانات التي قطعية ويقينية في ذلك إذ

بإدانة شخص إلا إذا قام الدليل القاطع علـى  ، فلا يجوز إذن الحكم )2(المتهمتحمي 

انتفاء براءته، أما الحكم بالبراءة فلا يلزم بناؤه على القطع والجزم، بل يصح بناؤه 

لك أن الحكم بالبراءة أيضا يصح أن يبني إما على الشك في ثبوت الإدانة ومعنى ذ

ذلك لأن وجود أخرى قاطعة تثبت صحتهعلى أدلة قاطعة تنفي الاتهام، أو على

 ـالشك في الإدانة يتساوي مع القطع بالبراءة، إذ يجب الحكم في الحـالتين ب  راءة ب

أما الحكم بالإدانة فلا سبيل إليه إلا إذا قام الدليل القـاطع علـى وقـوع    ,المتهم 

الجريمة من جهة، وعلى نسبتها إلى المتهم من جهة أخرى، لأن ما ثبت بـاليقين  

.)3(لشكلا يزول با)البراءةوهو(

سبق من خلال جملة الأحكام الجزائية التالية الصادرة عن ونستدل على ما

ئية الجزائرية حتى تتضح لنا بعض الصور الملموسة للشـك  بعض المحاكم الجزا

في قيام الجريمة ونسبتها إلى المتهم وإفادته إثر ذلك بالبراءة وإن كـان منطـوق   

نعـدام  لاة ءالبرا"البراءة لفائدة الشك ، "الحكم يختلف من جهة قضائية إلى أخرى 

ه الأحكام هوقوم عليه هذت، فإن الأساس الذي"م كفاية الأدلةة لعدءالبرا"، "الدليل

.وما يليها80ـ ناصر عبد االله حسن محمد، المرجع السابق، ص)1(

.48ـ جلول شيتور، المرجع السابق، ص) 2(

.وما يليها669ـ أنظر ـ عوض محمد عوض، المرجع السابق، ص) 3(

.195إلى 193الجابري، المرجع السابق، ص ـ إيمان محمد علي 
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عتبارها محكمة دليل امع الملاحظ أن محكمة الجنح وب," الشكقاعدة"ذاته 

تسبب حكمها بالبراءة لفائدة الشك  بينما نلتمس ذلك فقط من خلال منطوق الحكـم  

وتتجلى صورة الشك فيهـا  ,اقتناعمحكمة باعتبارهابالبراءة  في محكمة الجنايات 

.بأغلبية الأعضاء"لا ب"بالإجابة على الأسئلة  المطروحة أمامها  بالمداولة 

تحت 24/10/2007في الحكم الصادر بتاريخ المديةفقد قضت محكمة

أن الشاكية قسم الجنح في القضية التي تتلخص وقائعها في عن52/05/07رقم 

لدى مصالح الأمن مفادها تعرضها للضرب من قبل المتهم محل تقدمت بشكوى 

تثبت تعرضها للضرب في حين أنه شهادة طبيةأيدت شكواها بالمتابعة و التي

التهمة في حق المتهم ثبوتالقضية من طرف المحكمة تبين لها عدم ظرلدى ن

الجرم يثبتلوجود شك في نسبتها إليه وذلك من خلال خلو الملف من أي دليل 

أي شاهد للواقعة و المؤيد بإنكار المتهم للتهمة في كل انعدامفي حقه فضلا عن 

و الجرح من جنحة الضربببراءتهلهذا قضت ذات المحكمة مراحل الدعوى و 

.بالسلاح الأبيض لفائدة الشك ألعمدي

تحت 15/11/2009قضت محكمة القليعة في حكمها الصادر بتاريخوقد

تمت متابعة المتهم بجنحة السرقة الفعل المنصوص أن 12657/09رقم 

بصدور حكم غيابي انتهىيوالذمن ق ع 350و المعاقب عليه بنص المادة 

فد و غرامة مالية نافدة الحكم عليه بعامين حبس نالهقابعوضده قضى بإدانته

معارضة في هذا الحكم فقد قضت ذات تسجيلهدج هذا و بعد100.000.00قدره 

ارتكابيثبتبتبرئته لفائدة الشك ذلك أن الملف كان خاليا من أي دليل المحكمة

ب به فضلا عن تصريحات الضحية أثناء الجلسة و إنكار لفعل المعاقلالمتهم 

من ق إ ج التي 212المتهم في كل مراحل الدعوى مستندا في ذلك على المادة 

.تقضي بأنه على القاضي أن يبني حكمه على ما دار في الجلسة من مناقشات 
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كما قضت محكمة أم البواقي في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ

في القضية التي تتلخص وقائعها  في 02812/09تحت رقم  2009- 06- 16

تهم أعمالهم  وقد رأثناء مباشللاعتداءأن أعوان الأمن الوطني قد تعرضوا 

كرة القدم  وقد تبين للمحكمة مباراةانتهاءرشقت  سياراتهم بالحجارة عقب 

ة من مناقشات  ومن ار بالجلسلما دواستناداالابتدائيالتحقيق محضرمن  خلال 

لإصابات متفاوتة اتعرضوالذين ,)الضحايا (خلال تصريحات أعوان الأمن 

أحدهم  نسبة الجرم إلى الفاعلين  وأمام  إنكار المتهمين هذا ولم  يؤكدالخطورة 

ف على رجال نبالعالاعتداءقضت المحكمة  ببراءتهم من جرم ‘محل المتابعة

الفعلين المنوه , عمالهم وتحطيم ملك الغيرمباشرة أالقوة العمومية أثناء 

.لقيام عنصر الشكق ع 407, 148والمعاقب عليهما  بنصي المادتين  

12/12/2007يخ كما قضت محكمة المدية في حكمها الصادر بتار

عن قسم الجنح في القضية التي توبع فيها 1562/07المسجل تحت رقم 

ل المنصوص و المعاقب عليه بالمادة جنحة السرقة الفعلارتكابهماالمتهمان 

حالة صادر عن قاضي إتمت إحالتهما للمحاكمة بموجب أمرق ع أين 350

اختلسأحدهما من قبل الضحية مفادها أنه شكوى ضدالتحقيق بعد أن تم تقييد 

صك سبق و أن سرق منه مع باستعمالدج من حسابه البريدي 2500مبلغ 

دج من 2500عد أن قام المتهم بسحب مبلغ لك بكتشف ذبطاقة هويته و قد ا

من طرف مصلحة له حسابه البريدي وظهر ذلك في كشف الحساب الذي قدم 

تعامل مع الشاكي الذي باع أنمنه أكد أنه سبق له والمشتكى حين أن البريد في

له هاتف نقال ومنحه هذا الأخير صك بريدي مقابل ذلك و الذي قام المتهم بمنحه 

هذا الأخير الذي أكد أنه لم يكن على علم بأن من ني لسحب المبلغ للمتهم الثا

المتهم الأول أنه لم يستلم الصك الممنوح قرالصكوك مسروقة و لدى المحاكمة أ

له من قبل الضحية الماثل أمام المحكمة و إنما من طرف شخص آخر كثمن 

و بذلكهبصاحقبللهاتف النقال و أنه لم يتأكد من حصوله على الصكين من ل

و مع وجود هذا الشك في نسبة التهمة للمتهم الأول و بالنتيجة المتهم الثاني فقد 
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لعدم قيام دليل على سرقتهما للصكين وإنما حصلا قضت محكمة الحال بتبرئتهما 

.عليهما من طرف شخص ثالث مجهول

زان بمقر المجلس بتاريخ يوقضت بجلستها العلنية المنعقدة بمحكمة غل

بقسم الجنح في القضية التي تتلخص وقائعها في أن المتهمين 15/11/2009

للأول والثاني ومند زمن غير متقادم بجنحتي السرقة بالتعدد لارتكابهممتابعين 

354والرابع والمشاركة للثالث الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 

الجنح بإدانة المتهم من ق ع فقد قضت المحكمة حال فصلها في قضايا 42و 

دج غرامة 500.000.00و سنوات حبس نافدة 5الأول وعقابا له الحكم عليه بـ 

إصدار أمر بالقبض ضده وبراءة باقي المتهمين لفائدة الشك وعدم نافذة مع 

.كفاية أدلة الإدانة

تحت 16/12/2009و قضت محكمة غليزان في الحكم الصادر بتاريخ 

الجنح في القضية التي تتلخص وقائعها في أن الشاكي عن قسم 10098/09رقم 

قد تقدم بشكوى لدى مصالح الأمن مفادها أنه تفاجئ بتعرض مسكنه إلى السرقة 

على بعض الأغراض إضافة إلى واستولواكون الفاعلين قد توغلوا بداخله 

لجلسة بامجوهرات والدته وقد تبين للمحكمة من خلال إطلاعها الملف وما دار 

مناقشات أن وقائع القضية تنحصر في متابعة المتهمين بجنحة السرقة من 

.من قانون العقوبات354بالكسر طبقا للمادة 

حيث أنه و بالرجوع إلى قضية الحال فلا يوجد فما يفيد بأن المتهمين قد 

ه الجنحة سوى تصريحات الضحية والتي لا ترقى في كل الأحوال إلى هذارتكبوا

يتعين على المحكمة التصريح ببراءة المتهمين من الجرم دليل إدانة فيما

.المنسوب إليهم لفائدة الشك

تحت رقم 18/12/2009وقضت محكمة غليزان في الحكم الصادر بتاريخ 

عن قسم الجنح في القضية التي تتلخص وقائعها في أن الشاكية 10256/09

إلى ابنتهاها تعرض القاصرة إلى مصالح الأمن بشكوى مفادابنتهاتقدمت رفقة 
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ولدى , وتحريضها على الفسق وفساد الأخلاق ضد المتهم محل المتابعةالاعتداء

على أن لا يوجد دليل قاطع على أن المتهم استقرنظر القضية أمام قاضي الحكم 

فساد الأخلاقوتحريضها على الفسق وسبيل الضحية القاصرة باعتراضقام 

طرف الضحية غير مسندة إلى دليل قاطع مما إنما هي مجرد تصريحات منو

.يتعين معه التصريح ببراءة المتهم لفائدة الشك

عن قسم 27/04/2009قضت محكمة غليزان في الحكم الصادر بتاريخ 

الأحداث في القضية التي تتلخص وقائعها في أن الشاكي تقدم بشكوى إلى 

الأبيض من المتهمين السلاحباستعمالمصالح الأمن مفادها تعرضه للتهديد 

.محل المتابعة

وشهادة أحدهما على إليهماإنكار كل منهما الجرم المنسوب إلىوبالنظر 

.أعلاهالمذكورةبكونه من قام بالوقائع الأخر

شأنه التعرف على الفاعلين رغم من الذيونظرا لغياب الضحية 

بالبراءة لقيام المتتالية لحضور المحاكمة تقرر إفادة المتهمينالاستدعاءات

.الشك

وقضت محكمة الحروش مجلس قضاء سكيكدة في الحكم الصادر 

عن قسم الجنح في القضية التي 03355/08تحت رقم15/07/2008بتاريخ 

ها في أن الشاكي تقدم بشكوى أمام مصالح الأمن تفيد تعرضه تتلخص وقائع

وقد توبع المتهم . عملللتهديد باستعمال السلاح بسبب خلاف وقع بينهما في ال

ستدعاء المباشر وقد اتضح للمحكمة الاوأحيل على محكمة الجنح وفقا لإجراءات 

ثبات التي أكدت الإمن المناقشات التي دارت بالجلسة على إثر سماع أقوال شاهد 

قوال شاهد النفي التي فندت ونفت عن أالمتهم وبالمقابل سماع إلىنسبة الوقائع 

فادة إرم  وبالنظر لقيام الشك في قضية الحال ارتأى القاضي المتهم قيامه بالج

.المتهم بالبراءة
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مجلس قضاء عين تموشنت بجلستها العلنية /وقضت محكمة بني صاف 

براءة العن قسم الجنح ب00119/10تحت رقم 07/01/2010المنعقدة بتاريخ 

ريحات في قضية التهديد محل الفصل يتوقف على تصكون ما دار بالمناقشات 

.ثره بالبراءةإعلى المتهم فادة إنكار المتهم مما استوجب قيام الشك وإالضحية و

وقضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي  في جناية محاولة 

بمشاركة القضاة  المحترفين 2009- 11- 16خطف  شخص بالتهديد بتاريخ  

وذلك  بعد الإجابة على براءة المتهمين  بوالمحلفين  نهائيا علنيا  حضوريا  

: الأسئلة التالية  

15/05/2008رتكابه بتاريخ  امذنب ب)  هويته الكاملة( هل المتهم - /1

مجلس  ختصاص محكمة الجناياتبدائرة اومنذ زمن لم يمضي عليه أمد التقادم

التنفيذوذلك بالشروع في , قضاء أم البواقي  محاولة خطف شخص  بالتهديد 

س فيها تؤدي  مباشرة  لارتكابها  لأن  هذه الأفعال لم توقف  ولم بأفعال لا لب

ولم يكن  بلوغ ‘ يخب أثارها إلا نتيجة  ظروف مستقلة  عن إرادة  مرتكبيها 

الهدف المقصود بسبب ظرف مادي  يجهله مرتكبها  إضرارا  بالضحية الفعل 

. ق ع . 01مكرر ف  293المنصوص والمعاقب عليه  م 

.ابة  لا   بأغلبية الأصوات  كانت الإج

وقضت ذات المحكمة في جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف على قاصر 

بعد 00240/09تحت رقم . 30/11/2009بالحكم الصادر بتاريخ . 16ون   د

وكانت الإجابة على الأسئلة بلا  .  المداولة قانونا ببراءة المتهم وإخلاء  سبيله 

.بأغلبية الأعضاء 

فالتزييوالتقليد وي جناية التزوير في محررات رسميةضت أيضا فوق

فقرة 216في الكتابة والتوقيع وانتحال  شخصية الغير والحلول محلها المادة  

00212/09تحت رقم 2009-11- 15ق ع  في الحكم الصادر بتاريخ 04

بالبراءة 
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ي المداولات للمتهم الأول  والإدانة للمتهم الثاني  وفقا  لما ورد  ف

المتهم الأول  لا بالأغلبية  والمتهم الثاني  . للتصويت  على الأسئلة المطروحة 

.نعم  بالأغلبية
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.الآثار المترتبة عن مخالفة قاعدة الشك: المبحث الثاني

اءة كلما ثار لديه شك فـي الإدانـة  الأصل أن يصدر القاضي حكمه بالبر

ي هذا المقام يتعلق بمدى التزام القاضي بتطبيق قاعدة تفسير والسؤال الذي يثور ف

ذه القاعدة؟ الشك لصالح المتهم؟ فهل هناك التزام يقع على عاتق القاضي بتطبيق ه

هل هو التزام أخلاقي، أم أنه يتعدى ذلك ويرقـي  ‘فما هي طبيعتهوإذا كان كذلك 

إلى مرتبة الالتزام القانوني؟

لات فلقد اعتبر أنصار المدرسة الوضعية افتراض وللإجابة عن هذه التساؤ

البراءة مجرد اسم وليس مبدأ وأن قاعدة تفسير الشك لمصـلحة المـتهم لا تلـزم    

القاضي عملا، ليس هذا فحسب بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك عندما قالوا بوجـوب  

تفسير هذا الشك لا لصالح المتهم، بل لمصلحة المجتمع، وبالتالي ضرورة تغليـب  

صلحة الدفاع الاجتماعي عن كل ما عداها من مصالح عند التعرض لتفسـير أي  م

)1(.شك

الشـك  يجب على القاضي تطبيق قاعـدة ويذهب اتجاه أخر إلى القول بأنه 

فذهب بعضهم .بدورهم أنصار هذا الاتجاه فيما يتعلق بطبيعة هذا الالتزامواختلف

القول بأن الالتزام الملقى على إلىMANZINIبزعامة الفقيه الايطالي مانزيني 

.عاتق القاضي بتطبيق هذا المبدأ هو التزام أخلاقي

إلزاميـة بينما ذهب قسم آخر إلى القول بأن قاعدة الشك هي قاعدة قانونية 

للقاضي  يتعين عليه إعمالها كلما ثار لديه الشك في الإدانة فإذا خالفهـا واعتبـر   

انة كان حكمه باطلا و يجوز أن يستند الطعن وقضى بالإدثابتةالواقعة محل الشك 

.)2(في الحكم إلى هذا السبب وهذا ما استقر عليه الفقه و القضاء والتشريع

.614ـ نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص)1(

.615، صنفسهـ نصر الدين مروك، المرجع )2(
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هذا مـا  , خرق هذه القاعدة حقوقا للمتضررينيرتب إذلكبل وأبعد من ذ

:سنحيطه بشيء من التحليل و التفصيل في معرض المطلبين التاليين

.الجزاءات الإجرائية المترتبة عن انتهاك قاعدة الشك: المطلب الأول

قرينة البراءة بما يترتب عنها من مقتضيات  مبدأ دستوري ملزم كرسـته  

مـتهم بـدورها   جل التشريعات الجنائية، مما يعني أن قاعدة تفسير الشك لصالح ال

، ينجر عن خرقها جزاءات إجرائية هي بمثابـة الضـمانات التـي    قاعدة ملزمة

.يقررها القانون في حماية هذا الحق وحماية المتضررين من انتهاكه

وقواعد العدالة وتطبيقاتها وما يحكمها من مبادئ تستلزم ثبوت إسناد الفعل 

ي إلى مجـازاة  ددانة من خطر يؤ، وهذا لما تحمله تلك الإللمتهم والتأكد من ذلك

الشخص في نفسه أو ماله أو فيهما معا، ونتيجة لذلك فإن على الجهة القضائية أن 

لا تقضي بإدانة الشخص إلا إذا تأكدت جزما ويقينا من ثبوت الجرم وثبوت نسبته 

إلى المتهم، أما إذا حصل شك أو لبس أو غموض فالواجب أن يفسـر لصـالحه  

.)1(وليس العكس

المحاكمة المرحلة النهائية للدعوى الجزائية وهي تسـتهدف البحـث عـن    وتعتبر 

الأدلة التي توافرت من أجل الكشف عن الحقيقة ، والحقيقة التي يسعى القاضـي  

الجزائي إلى إدراكها هي الحقيقة الواقعية والغاية التي تستهدفها الدعوى الجنائيـة  

ذي يحترم مصلحة المـتهم ومصـلحة   هي التجريم القائم على الحق والشرعية ال

االمجتمع، انطلاقا من هذه الاعتبارات، منح القاضي الجنائي دورا إيجابيا ونشـط 

في السعي نحو الحقيقة، وإذا كان هذا الدور قد تم توضيحه من خـلال عـرض   

المهمة المنوطة بجهات الضبط القضائي وجهتي الاتهام والتحقيق  فإن هذا الدور 

.46، المرجع السابق، صجلول شيتور)1(
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يبدو أكثر وضوحا وبروزا في مرحلة قضاء الحكم دلك أن القاضي الجنائي هـو  

لا يملك فحسب الإمكانيات القانونية للبحث عن الدعوى الجنائية،الذي يدير ويسير

 ـ هذه الحقيقة، بل إنه ملزم قانونا بإقامة الدليل  اب عليها وتكملة النقص الـذي ينت

الاتهـام نوقشت أمامه في معرض المرافعات ليس فقط فـي صـالح   الأدلة التي 

وإنما أيضا في صالح المتهم لأن قرينة البراءة الأصلية التي يتمتع بها هذا الأخير 

)1(يكون سعيه في صالح الحقيقة وحدهاتقتضي أن يتخذ القاضي دورا محايدا وأن 

ا رجحت المحكمة أدلـة  والإدانة في الأحكام الجزائية تبني على اليقين، فإذ

ودون أن يتحقق لديها اقتناع بـذلك المتهم للجريمة بارتكابالإدانة دون أن تجزم 

نتائج قرينة البـراءة  إحدىيكون حكمها خاطئا وموجبا للنقض، فهذه القاعدة هي 

القاضي بالإدانة، وهي ضمانة للمـتهم مقابـل   اقتناعوهي الوجه السلبي لسلامة 

.الاقتناعحريته في 

بوجهة نظر الأخذلم يقتنع الخصوم بالأسباب التي حملت القاضي على فإذا

فلهم أن يتظلموا منها بطرق الطعن الجائزة قانونـا والتـي تشـكل    ,دون أخرى 

مسار دفاعـه عـن   لاستمراربأنواعها وسائل قانونية تتاح للمحكوم عليه بالإدانة 

و ضمان للمحكـوم علـيهم   وهي ضمان لحقوق الأفراد وحرياتهم ‘ قرينة براءته 

ضد أخطاء القضاة وتلافي ما يمكن أن يشوب تلك الأحكـام مـن خطـأ نتيجـة     

ا من جهة هذ,الشخصي للقاضي الاقتناعوالنسبية التي يمتاز بها الذاتيةلخصائص 

ومن جهة أخرى فإن إعادة طرح القضية على القضاء من جديد بتشـكيلة جديـدة   

الحقيقة الواقعية وتدعم الثقة في حجيـة  إلىتكون تجعل الحقيقة القضائية أقرب ما 

)2(.أن طرق الطعن تؤدي دورا إصلاحيا للحكم الجنائيإذ, الأمر المقضي فيه

:وهذا ما نوضحه فما يلي 

.وما يليها46ص , المرجع السابق ,جلول شيتور) 1(

.وما يليها159ص , المرجع السابق ,القرائن القضائية, مسعود زبدة) 2(
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.العاديةحكم الإدانة بالطرقمراجعة: الفرع الأول

على اليقين، فإذا رجحت المحكمـة أدلـة   الإدانة في الأحكام الجزائية تبنى

الإدانة دون أن تجزم بارتكاب المتهم للجريمة ودون أن يتحقق لديها اقتناع بـذلك  

لبـراءة  يكون حكمها خاطئا وموجبا للنقض، فهذه القاعدة هي إحدى نتائج قرينة ا

وهي الوجه السلبي لسلامة اقتناع القاضي بالإدانة، وهي ضمانة للمـتهم مقابـل   

فإذا لم يقتنع الخصوم بالأسباب التي حملت القاضـي علـى   , قتناع حريته في الا

فلهم أن يتظلموا منها بطرق الطعن الجائزة قانونـا  ,الأخذ بوجهة نظر دون أخرى 

رار مسـار  تتاح للمحكوم عليه بالإدانة لاستموالتي تشكل بأنواعها وسائل قانونية 

وهي ضمان لحقوق الأفراد وحرياتهم و ضمان للمحكوم ,دفاعه عن قرينة براءته 

عليهم ضد أخطاء القضاة وتلافي ما يمكن أن يشوب تلك الأحكام من خطأ نتيجـة  

ا من جهة هذ,ز بها الاقتناع الشخصي للقاضي لخصائص الذاتية والنسبية التي يمتا

ومن جهة أخرى فإن إعادة طرح القضية على القضاء من جديد بتشـكيلة جديـدة   

تجعل الحقيقة القضائية أقرب ما تكون إلى الحقيقة الواقعية وتدعم الثقة في حجيـة  

)1(.إذ أن طرق الطعن تؤدي دورا إصلاحيا للحكم الجنائي, الأمر المقضي فيه

:وهذا ما نوضحه فما يلي

عليه الطعن تمكن المحكومطريق عادي من طرقوهي :المعارضة:أولا 

من جديد أمام نفس المحكمة التي أصـدرت الحكـم   غيابيا من إعادة نظر الدعوى

وهنا يؤسس الطعن على غياب المتهم وليس على عدم إفادته من الشك في الـدليل  

)2(.بالبراءة

.ومايليها159ص , المرجع السابق,القضائية,القرائن , زبدهمسعود )1(

.ومايليها160ص , المرجع نفسه,القضائية ,القرائن, مسعود زبده)2(
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فرصة ثانية لدفاع المحكوم عليه عن قرينة براءته وإدانته :لاستئنافا:اثاني

عن شك دون يقين وهو طريق عادي من طرق الطعن نقصد مـن وراءه إلغـاء   

الأحكام الصـادرة  فيبالاستئنافويجوز الطعن بالبراءة واستبدالهاأحكام الإدانة 

دون الأحكام الصـادرة  أي محاكم الجنح والمخالفات, عن محاكم الدرجة الأولى 

ز استئنافها وسواء كانت جنحة أو مخالفة مرتبطة عن محكمة الجنايات التي لا يجو

بها لأنها تتوفر على ضمانات من حيث طريقة فحص القضية و دراستها قبـل أن  

غرفـة الاتهـام   ي التحقيق وخاصة من طـرف تحال عليها سواء من طرف قاض

، وذلك غير مبرر وكذلك من حيث تشكيلة المحكمة التي تتكون من خمسة أعضاء 

قتضي القـانون أن تنظـر   يوعلي إثر استئناف حكم الإدانة أمام المجلس القضائي 

إذاوقضاة وأكثر خبرة في المجـال الجزائـي  3شكيلة جديدة أكثر عددا تالقضية 

)1(.براءة المحكوم عليهررتقلهاأو قيام شك بشأنهاعدم كفاية الأدلة،تأكدت من

)رقابة المحكمة العليا(مراجعة الحكم بالطرق غير العادية : الفرع الأول

تحرص الدولة على حماية حريات الأفراد وحقوقهم بقدر ما تحرص علـى  

 ـدالة في المجتمع ووسيلت، وإقرار مبدأ العورة  عقاب المذنبضر ة فـي  ها الفعال

ولذلك تعنى الدول على ئية تحقيق ذلك هي وجوب احترام قواعد المشروعية الإجرا

.)2(اختلاف نظمها القانونية بإيجاد الوسائل التي تكفل حماية القاعدة

طاقم بشـري مـن   لك هيئة عليا ينشطها نصبت لذ:الطعن بالنقض: أولا 

عالية يسهرون بدورهم  على سـلامة  وي الرتب والكفاءات الالقضاة المحترفين  ذ

تطبيق القانون عبر كامل أرجاء الوطن  ولها باعتبارها جهة نقـض أن تراقـب   

صحة الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن محاكم الموضوع ومدى مطابقتها 

فهي لا تنظر موضوع النزاع ووقائع الدعوى  وإنما تحدد مدى مطابقـة  ,للقانون

وفيما يخص  خلال الأوجه التي يبنى عليها الطعن بالنقض  الحكم للقانون من

.وما يليها160ص , المرجع السابق ,القرائن القضائية ,مسعود زبده) 1(

.وما يليها540ص , المرجع السابق ,نصر الدين مروك) 2(



الشكالآثار المترتبة عن قاعدة :الفصل الثاني

88

بالسلطة في تقدير القيمة الإقناعيـة  المشرع للقاضي قاعدة الشك فإذا كان اعتراف

وإن  اعتبر هـدا المجـال    ,والقيمة الإقناعية للأدلة مجتمعة حدادليل على لكل 

موضوعا للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فلا يجوز لمحكمة النقض  أن تناقش 

وتقول أنه ما كان يجوز له أن يقتنع بدليل معين دون آخر ولكـن  ,اقتناع القاضي 

تماما فإذا جاف تقديره المنطـق  هذا لا يعني أن سلطة  قاضي الموضوع مطلقة 

كما ,حيث يعتمد في تفكيره على المنطق السليم  كان لمحكمة النقض أن ترده إليه

القضائي أو أورد عليه استثناءات الاقتناعأنه إذا فرض المشرع  قيودا على مبدأ 

كانت لمحكمة النقض الرقابة علـى التـزام القاضـي بهـذه القيـود  وتطبيقـه       

)1(تللاستثناءا

ومن المشكلات الهامة التي تواجه سلطة القاضي الجنائي في تقديره للأدلـة هـي   

مسألة سردها وبيانها في الحكم الذي يصدره وكذلك إيضاح النتائج التي استخلصها 

منها وهو ما يعرف بالتسبيب  وقد أوجب القانون تسبيب الأحكام  بهدف  ضـمان   

ا  فإذا كان القاضي حرا في تكوين اقتناعه جديتها والحصول على الثقة في عدالته

بما يمليه عليه  ضميره ورغم  سيادة اقتناعه الشخصي فإن ذلـك لا يعفيـه مـن    

.)2(تسبيب أحكامه

والمقصود بأسباب الحكم  هي الأسانيد والحجج  القانونية  التي  يقوم عليها الحكم 

كم  منطوقه  مـن حيـث   أو المقدمات المنطقية التي  استخلص منها الح, الجنائي 

فهي تمثل التسجيل ,  أو الإفراج عنه أو عدم مسؤوليته براءتهإدانة المتهم أو 

.71ص ,  المرجع السابق , مصطفى محمد الدغيدي) 1(

(2) Jean Sicard , La preuve en Justice , collection comment faire ; edition
1960 ,page 22.

- Si le juge dispose, dans l’appréciation des preuves, d’une pleine liberté,
il n’est pas cependant livré à sa fantaisie, Car il a l’obligation de motiver
ses décisions .
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)1(.ول  من قبل القاضي في إصدار الحكم قيق والكامل للنشاط القضائي المبذالد

محيص رأيه إذ  يلتزم بصـياغة مـا   وتسبيب الحكم  يدعوا القاضي إلى ت

ولا يصدر حكمه تحـت تـأثير   ,  يؤدي عقلا ومنطقا إلى النتيجة التي انتهى إليها 

بكـل  وسـائل   الاستعانةفالقاضي  حر في , عاطفة  عارضة أو شعور  وقتي 

خر  وفي بعض الآالمشروعة  وفي تقديرها  وفي ترجيح بعضها  على الالإثبات

وذلك  بشرط  أن يسبب أحكامه  ويدلل  على , وطرح  الباقي بجزء منها  الأخذ

.صحة  العقيدة  التي  تكونت  في ضميره  في أسباب حكمه بأدلة  مؤدية  إليها 

الأدلـة  القانونيـة    –بوجـه عـام   -ويجب أن تتضمن  أسباب الحكـم   

ع  والموضوعية  التي أسست  عليها  المحكمة  اقتناعها  والرد على أوجـه الـدفا  

تكون الأسباب  وافية  حتى يتاح  للمحكمة  العليـا  أو محكمـة   وأن,  الجوهري 

النقض  مراقبته  من حيث  مدى مطابقة التسبيب  للعقل  والمنطق  ومدى سلامة  

فـيمكن   , قض نولكون هذه المسألة  تعد من  أوجه  الطعن  بال, تطبيق  القانون  

)2(.ء  نفسها  حتى  وإن  لم يثرها الطاعن للمحكمة  العليا  أن تثيرها  من تلقا

هذا وتجدر الملاحظة إلى أن  تسبيب  الحكـم يقتصـر  علـى  محكمـة      

المخالفات  والجنح  ولا يشمل  محكمة  الجنايات  وذلك  نتيجة  لطبيعـة  إبـداء   

رأي أعضاء المحكمة الذي يتم عن طريق التصويت  بالإجابة بنعم  أو لا علـى  

)3(. روحة  بدون  أن  يسبب كل واحد رأيهالأسئلة  المط

.363ص, المرجع السابق, فاضل زيدان محمد–أنظر ) 1(

.وما بعدها158ص , القرائن القضائية , مسعود زبدة -

.ومايليها503ص , المرجع السابق , محمد مروان -

.ومايليها139ص , المرجع السابق ,..حرية القاضي, محمد عيد الغريب-

. 364ص, المرجع السابق, يدان محمدفاضل ز–أنظر ) 2(

.159ص , القرائن القضائية , مسعود زبدة ) 3(
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ويمكن حصر مجالات الرقابة على سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلـة مـن   

الرقابـة  , ة ومؤداها الرقابة على إيراد مضمون الأدل: خلال تسبيبه في أربعة هي

الرقابة على الخطأ في الإسناد وأخيرا الرقابة على منطقية تقـدير  , على تناقضها 

)1(.الأدلة

كما يختص القضاء بحماية المشروعية الإجرائية، وذلك عن طريق الرقابة 

على الإجرائية الجنائية للتأكد من أن عمل الأجهزة المختصة بالبحث عن الحقيقـة  

حقوق وحريات الأفراد ويصونها من كل تعسف وإساءة في استعمال قانوني يحمي

السلطة، ومن أجل ذلك كله يقوم القضاء بمنع العمل المخالف للقانون بعدم ترتيب 

، من خلال وضع الجزاء الذي يكفل احترام القواعد )2(أثاره، أي بطلان هذا العمل

ء، لما أمكن القول بتحقق                                                                                           الإجرائية كما رسمها المشرع ، ولو لم يوضع هذا الجزا

العدالة، فأي عدالة يمكن تحقيقها من خلال إجراءات غيـر صـحيحة ومخالفـة    

)3(للقانون

ولما كانت قاعدة تفسير الشك مقررة لمصلحة المتهم في الدعوى الجنائيـة 

فإن كل خرق لهذه القاعدة يعد تعديا على قرينة براءته الأصلية وانتهاكـا يمـس   

وعدم مراعاة القضاة لهذه القاعـدة فـي مرحلـة    , مصلحة المتهم بالدرجة الأولى

.)4(المحاكمة يعرض أحكامهم للنقض

.ج. إ. ق500ذلك أن يجوز للمحكمة العليا ووفقا لأحكام نص المادة 

.352,334ص , المرجع السابق , محمد فاضل زيدان ) 1(

.541ـ نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص) 2(

شـرح لقـانون أصـول المحاكمـات     , ـ محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية) 3(

.57ص, 2005,الطبعة الأولى, الأردن-عمان, دار الثقافة للنشر و التوزيع, الجزائية

الإجـراءات الجزائيـة، مـع التعـديل المـؤرخ فـي       ـ معراج جديدي، الوجيز فـي  ) 4(

.88، ص2005، الجزائر، 10/11/2004
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مخالفة قواعـد  ... ":.أن يبني الطعن بالنقض إلا على أحد الأوجه الآتية" يجوزلا"

ويجـوز  ..." مخالفة القانون أو الخطأ فـي تطبيقـه  ... جوهرية في الإجراءات،

)1(."لأوجه السابقة الذكرللمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها ا

قاعدة إلزامية التطبيق قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم من هنا نستنتج أن 

إذا لم تتوصل الجهة القضائية من خلال الأدلة الحتميـة  "وهذا ما أكدته حد قولها ,

 ـ تعـين  يهلديها إلى اليقين، أي يقين بإسناد التهمة إلى المتهم المساءل أمامها، فإن

وهذا ما أكدته في عدة قرارات صادرة عنها وهو ما يمثـل  " لحكم بالبراءةعليها ا

موقفها تجاه قاعدة الشك وأمام غياب موقف صريح لتشريع الإجراءات حول هذه 

)2(.المسألة

هو طريق طعن غير عادي جعله المشـرع  *:إعادة النظرالتماس: ثانيا

بالأحكام التي حـازت قـوة   وسيلة لإثبات براءة المحكوم عليه وقد خصه القانون 

لطبيعـة  ، ونظرا ل)3(الشيء المقضي فيه وكانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة

الطعن فهو لا يرتب أي أثر من حيث وقف التنفيذ الخاصة بهذا الطريق من طرق

بالنسبة للعقوبة المحكوم بها وهو وسيلة لإصلاح الأخطاء القضائية التي تنصـب  

على 

.564دين مروك، المرجع السابق، صـ نصر ال)1(

:مة العليا التاليةكـ عن هامش الدكتور نصر الدين مروك ـ راجع قرارات المح)2(

311، ص1، عدد 1989، المجلة القضائية 06/01/1984ـ م ع غ ج 

316، ص1، عدد 1989، المجلة القضائية 06/01/1984ـ م ع غ ج 

.غير منشور، رقم06/11/1985ـ م ع غ ج 

تقـديم تقـديم   , من الأسباب التي يبنى عليها طلب إعادة النظر في الحكم المطعـون فيـه   * 

يترتب عليها أدلة كافية على وجود المجني عليـه  , مستندات بعد الحكم بالإدانة في جناية قتل 

فسـها  الجناية أو الجنحـة ن ارتكابالمزعوم على قيد الحياة أو على إدانة متهم آخر من أجل 

.بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين

.559ص,المرجع السابق ـ مولاي بغدادي، ) 3(
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الوقائع وليس على القانون ولذلك فهو يؤسس دائما على عناصر جديدة لـم تكـن   

تحت بصر المحكمة وقت الحكم ولا يمكن أن ينصب على إعـادة تقيـيم الأدلـة    

رجوع إلى الأساس الذي قـام عليـه   السابق بحثها من المحكمة، ولا يعنى عدم ال

الحكم السابق ـ الإدانة رغم الشك ـ أن هذا الطريق من طرق الطعن لا يفـي   

بالغرض ولا يصحح الخطأ وإنما قد تظهر أدلة جديدة من شأنها أن تبث الشك في

)1(.الأدلة التي كانت سببا في إدانة المتهم، ومن ثم تعاد محاكمة وتتقرر براءته

دأ البراءة الأصلية وكذا لاعتبارات العدالة فإنه يكفي أن تكـون  لمبوإعلاء

الواقعة الجديدة مناط هذا الطلب مجهولة من طرف المحكمة مصدرة الحكم حـين  

الفصل في الإدانة ولو كان المحكوم عليه على علم بها، ذلك أن من غير الجائز أن 

همية لخطأ المحكـوم  يكون المتهم ضحية لقصوره في الدفاع عن نفسه، وأنه لا أ

عليه في بحث مدلول جدة الواقعة وإنما الخطأ بإصـدار الحكـم بالإدانـة الـذي     

يستوجب إزالته بغض النظر عن سوء مسلك المتهم وخاصة أن طلـب التمـاس   

إعادة النظر ينطوي على محاكمة الحكم الصادر لا علاقة له في عدم الدفاع عـن  

.نفسه

ليه في الدفاع عن براءته أن يكون مـن  ويكفي أيضا دعما لحق المحكوم ع

إلى المـتهم، ولا يجـب أن   ألجرميشأن الواقعة الجديدة التشكيك في إسناد الفعل 

يقطع يقينا لبراءته كمبرر لإعادة النظر في الحكم المطعون فيه، ذلك أن القضـاء  

ي بالبراءة واجب عند الشك في الإدانة ومن ثم لا يكفي تبريرا لطلب إعادة النظر ف

.)2(حكم الإدانة احتمال البراءة لأنها قرينة وأصل مفترضين

.320ـ حاتم بكار، المرجع السابق، ص) 1(

.و ما يليها320، صـ حاتم بكار، المرجع نفسه ) 1(
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.قاعدة الشكانتهاكحقوق المتضررين من : المطلب الثاني

ر التاريخ ذلـك  يعد مبدأ الشرعية أهم ضمانة قانونية عرفها الإنسان على م

أن ينصرف مدلوله إلى سيطرة القانون الكلية على جزئيات الجـرائم والعقوبـات   

وإجراءاتها وفي هذا ضمان أمن واستقرار الأبرياء والمتهمين على حد السواء ذلك 

أن الإنسان إذا علم المحظور وعقوبته من البداية كيف أفعاله وتصرفاته وفق مـا  

ضاة ليسوا بمنأى عن عـدم احترامـه   هذا المبدأ فالق، وبالرغم من وجود )1(يريد

للخطأ تارة أو التعسف في استعمال السلطة تارة أخرى مما يؤدي إلى انتهاء حرية 

الفرد الشخصية فتتقلص حرية المتهم جزئيا بتحريك الدعوى وبداية التحقيق معـه  

وتقصيها إجراءات جديدة بهدف الكشف عن الحقيقة اتخذتويبدأ المساس بها كلما 

قائق ما يفيد فـي مجـرى   من الحاكتشفتوهذه الإجراءات قد تزداد وتطول كلما 

قد تطال حتى مدة العقوبة زمنيا، الأمر الذي جعل قاعدة تفسير الشك الدعوى ولذا

لصالح المتهم من أهم ما يمكنه أن يحمي الحريات ويتكفل بضماناتها ويقف ضـد  

.تحكم السلطة وسيطرتها

تتطلب إدانة المجرمين ومعاقبتهم فإن قاعدة الاجتماعيةمصلحة وإذا كانت ال

ما لـم  الاعتداءحامية بذلك حريات الأفراد من ,مام أي إجراءأالشك تقف حائلا 

وجهيها القطعي واليقيني ولما كان من الثابت أن القضاة بيصدر حكم يثبت الإدانة 

هذا الشك في الـدليل فهـم   وفي كثير من الأحيان يحكمون بإدانة المتهم رغم قيام

خرقون قاعدة جوهرية ويمسون بحقوق الفرد وحرياته، مما يلحق بهم مـن  يبذلك 

.الآثار السلبية

:وفقا لما يليالخروقولذلك رأي القانون أن يحمي المتضرر من هذه 

171ـ محمد محدة، المرجع السابق، ص) 1(
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.يقضي بتعويضهاستفادة المحكوم ببراءته من حكم : الفرع الأول

الأصل أن يرفع حكم البراءة المصاريف القضائية عن عاتق المتهم ويحولها 

فإذا كانت الدعوى قد حركـت , إذا رأي المتهم أن يطلب تعويض و. على الخزينة

أما وقد كانت النيابـة  الكاذبةضده بطلب من الضحية رجع عليه بدعوى الوشاية 

أمـام  طلـب التعـويض  ت براءته فيتوجه بالعامة هي التي اتهمته وتابعته وقرر

المحكمة العليا ضد وكيل الجمهورية سيما إذا كان قد أودع الحبس المؤقت لمـدة  

137مكـرر إلـى   137طويلة، ولقد عالج المشرع هذه المسألة في نص المادة 

ئيا تعد من أهم الضمانات المقررة لصـالح المـتهم   دوهي مب. ج. إ. ق14مكرر 

فالخطأ القضائي  يفرض نفسه في الواقع العملي رغـم  كـل   ,)1(المحكوم ببراءته

ولدلك فقد توجهت , والضمانات التي قررها المشرع من طرق للطعن الاحتياطات

التشريعات المعاصرة  إلى النص على ضمان أخر لمحاولة تفادي الخطأ القضائي 

عـويض  تعززه مبادئ العدالة التـي تقتضـي ت  وذلك من التعويض عنه وهذا ما

.المتضرر عما لحقته من أضرار مادية ومعنوية 

.نشر حكم البراءة: الفرع الثاني

إعادة نظر قرار يفيد عدم تنفيذه ويتعين على دلك العليا للالمحكمةضإن نق

المحكوم عليه أي عـدم جـواز تشـديد    بالدعوى من جديد بشرط عدم الإضرار 

.بهاالعقوبة بما يجاوز العقوبة المحكوم

إعادة النظر يجب نشرها على التماسحكام الصادرة بالبراءة بناء على والأ

بناءا على طلب النيابة كتعويض معنوي للمضرورفقة الدولة في الجريدة الرسميةن

ستوي في ذلك حكم البراءة الصادر نهما صاحب الشأن وييالعامة وفي جريدتين يع

.ن محكمة النقضع

.163ص , المرجع السابق ,ائية القضالقرائن,مسعود زبدة ) 1(
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حيث تتحمل الدولة التعويضات الممنوحة لضحية الخطأ القضائي أو لدوي 

ويحـق للدولـة    , حقوقه  ومصاريف الدعوى ونشر القرار القضائي  وإعلانـه  

الرجوع  على الطرف المدني  أو المبلغ  أو الشاهد زورا  الذي تسبب في إصدار

)1(.حكم الإدانة

الفة قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم خق نستنتج بأن للمتضرر من ممما سب

بالتعويض عن الأضرار التي لحقت قوق التي أقره إياها المشرع بدء جملة من الح

على حقوقه وحرياته من تعويض مـادي ومعنـوي سـواء    الاعتداءجراء به من

أن للمتهم الحق في كما الكاذبةالوشاية أساستتكبده الدولة أو الطرف المدني على 

.اعتبارهأن ينشر حكم براءته حتى يرد 

.163ص,المرجع السابق, القرائن القضائية,مسعود زبدة ) 1(
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اتمةــالخ

قاعدة تفسير الشك لصالح "البحث و من خلال دراستنا لموضوعنهاية هذايف

ثبوتحين البراءة إلىخلصنا إلى أن الحرية الفردية و مبدأ الأصل في الإنسان "المتهم

كما يسعى , التي يسعى الإنسان إلى المحافظة عليها هما من أسمى الغايات,العكس باليقين 

لتكون من المبادئ الأساسية في أي نظام قانوني لأي دولة ,ما يملك إلى صونها بخير

تعد من أهم ,"باليقين لا يزول بالشك"أو ما يعرف في الشريعة "قاعدة الشكف",حديثة

ارتبطو قد -قرينة البراءة-المقتضيات المنطقية التي تترتب عن هذا المبدأ الأصل

و قبلها بعض الحضارات ,ا الشريعة الإسلاميةالأخير ذلك أن كرستهبتطور هذاتطورها 

تسبت على الحديثة التي لمالجنائيةالقديمة فضلا على تبنيها أيامنا من قبل التشريعات 

.الفطريةبدائياتها

إدانته جهةتو إذا كانت قرينة البراءة تقتضي أن يعتبر كل إنسان بريء ما لم تثب

التردد إلى ذلكينصرف "قاعدة الشك"مدلول فإن,بموجب حكم نهائيقضائية نظامية

حول نسبة الفعل الإدانة و البراءةوهما خر بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآ

ناعهتقاتقدير القاضي لقيمة الدليل يخضع لحريته و كما أن,المتهمىالمجرم المرتكب إل

و بها أن يفسر لصالح المتهممة يجب الجريلما تمليه عليه عقيدته فكل شك في قياموفقا 

م كانت الأحكام في المواد من ثو,ة الإدانة و تتأكد براءة المتهم يجب أن تطرح أدل

.الظن و التخمينعلىاليقين لا ئية تبنى على الجزم و زاالج

و إن لم يرد ضمن نصوص قانون الإجراءات  الجزائية ما يفيد موقف المشرع 

ية تطبيقها فقد كرسها على نحو جل التشريعات الجنائية ه القاعدة و كيفذالجزائري من ه

استقرهذا و قد , منه45المعاصرة في قانونه الأسمى الذي كرس مبدأ البراءة في المادة 

ية من خلال الأدلة المجتمعة إذا لم تتوصل الجهات القضائه قضاء المحكمة العليا على أن

تقضي بالبراءة عليها أنل أمامها فإنه يتعين ءبإسناد التهمة إلى المتهم المساإلى اليقين

دون باقي أجمع الفقه و القضاء على اقتصار إعمال هذه القاعدة في مرحلة المحاكمة و قد

هذه الأخيرة في مرحلة لسريان المراحل التي تمر بها الخصومة الجزائية فلا مجال
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هذا من , خص صفة المشتبه فيه فيها الشيتخذت أو التحريات الأولية و التي لاستدلاالا

المتهم هما الخصمان في الدعوى الجزائية فالأرجح أن والعامةجهة و لما كانت النيابة 

ومن جهة أخرى و بدورها سلطة . نابه و تفسر كل شك ضدهإذتفترض هذه الأخيرة 

لها من فإذا ترجح, و القرائن المختلفة الاتجاهاتالتحقيق توازن بين الأدلة وتفاضل بين 

أمرها أما وقد أصدرت مة المختصة كحالته أمام المحأ, تهءلك إدانة المتهم على براخلال ذ

في لا يعني ذلك أنها فسرت الشك لصالح المتهم و إنما هي مقيدة للمتابعة فوجه بأن لا

وجه الدعوى الأمر بانتفاء وامرها بنصوص قانونية أوردت حالات إصدارلأصدارها إ

إقرار حكم مسبق  خلال مراحل سير الدعوى الجنائية حول إذ لا يمكن , حصرا لا مثالا

أين تكتمل الأدلة ويتسنى للقاضي , حلة المحاكمة إذناب أو براءة المتهم إلى حين مر

.الموازنة بينها 

على مسائل الواقع أي الحالة الواقعية كان من الثابت أن تسري القاعدةوإذا 

فلا فيها الشك والمتعلقة بالإثبات لمعنوي أو الحالات التي يثورللجريمة بركنيها المادي وا

قيمة أو أثر شك بالنسبة لها أيإذ ليس لل, يقتصر إعمال هذه الأخيرة على مسائل القانون 

فالقضاة لا يستطيعون الحكم بالبراءة  لمجرد غموض النص التشريعي بل يجب عليهم أن 

تلفة المعنى الصحيح لهذا النص والقصد الحقيقي يكتشفوا بمساعدة وسائل التفسير المخ

طرق التفسير المتاحة دونما أن يبلغوا الهدف كل استنفدوااغير أنهم إذ,للمشرع 

وإنما إعمالا لقاعدة "قاعدة الشك"لكن ليس على أساس , كم بالبراءة الحعليهمالمنشود لزم

فحيث يثور الشك في, "بنصهي أن لا جريمة ولا عقوبة إلا ", دستورية أعم وأشمل 

.يهدر مبدأ الشرعية لا يمكن تطبيقها  لئلا,للقاعدة ةتفاق الواقعة مع العلة التشريعيادىم

اءة المتهم عبر تحمل في تقرير برالآثاريرتب من , ولعل إعمال قاعدة الشك 

تهمه أن يجمع  الدليل امن فعلى ,دونما أن يلتزم  بذلك المتهم الجريمة النيابة عبء إثبات

ا ظكر على سبيل الحصر حفاذقد خصها المشرع بال, ستثنائية اعلى ذلك إلا في حالات 

.منه على مصلحة المجتمع  التي تتقدم على مصلحة الفرد 
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محكمة الجنح والمخالفات  هذا وتجدر الملاحظة إلى أن إفادة المتهم بالبراءة أمام

نتيجة لطبيعة إبداء رأي  أعضائهاوذلك,الجنايات تسبيب الحكم  بخلاف محكمةتقتضي 

دون أن يسبب كل واحد رأيه إحقاقا "لا"أو"بنعم"الذي يتم عن طريق التصويت بالإجابة 

."بلا"الشك  عند الإجابة ةوتتجسد  صور,لمبدأ الاقتناع الشخصي 

الكفيلة  كإحدى أهم الضمانات,الإدانةلمراجعة أحكام وقد أوجد المشرع طرقا 

الأخذبضبط ميزان العدالة إذا لم يقتنع المحكوم عليه بالأسباب التي حملت القاضي على 

الذاتية الأحكامما يمكن أن يشوب تلك فضلا عن تلافي, ون أخرى دبوجهة نظر 

ومن جهة أخرى , هذا من جهة, الشخصي للقاضي الاقتناعوالنسبية التي يمتاز بها مبدأ 

تشكيلة جديدة تجعل الحقيقة القضائية لقضية على القضاء من جديد بح اإعادة طرفإن 

فطرق , في حجية الأمر المقضي فيه وتدعم الثقة , أقرب ما تكون إلى الحقيقة الواقعية 

. الطعن  تؤدي  دورا إصلاحيا للحكم الجنائي 

ة  اضحوعدم إفادة المتهم من البراءة  رغم  قيام الشك  يمكن  مراجعته  بصورة  و

يؤسس على أن الطعن بالمعارضة ذلك ,للمراجعة الحكم كطريق عادياستئنافعبر

ضمانة في انت وإن ك,غياب الضحية وليس على عدم إفادته من الشك في الدليل بالبراءة 

.نظر القضية من  جديد حد ذاتها تمكن من

ي الجنائي في طة القاضبة  المحكمة العليا أثرها البالغ في مواجهة سلاقم إن لرث

ينكرها في تفكيره على أساليب واعتمدتقديره المنطقىفإذا جاف, والاقتناع التقدير 

ها المشرع  فضلا عن القيود التي فرض, كان لمحكمة النقض أن ترده إليه ,المنطق السليم 

ةحكم الإدانمثلما هو الحال في تسبيب , ضائي وتحت طائلة البطلان القالاقتناععلى مبدأ 

القانون أورد فعلى الرغم من أن,إعادة النظر التماسأما ."جنح و مخالفات"الجزائي 

حكم الإدانة ويبث الشك في أدلة جديدة من شأنه أن يفند إلا أن ظهور ,شروط رفعه 

.محاكمته وتقرر براءتهثم تعادالأدلة  التي كانت سببا في عقاب المتهم  ومن 
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يض سواء من طلب التعوحقبالمقابل المشرعأقر له,ة ادته بالبراءوعلى إثر إف

أو عن طريق  ,ضد وكيل الجمهورية أمام المحكمة العلياطلبهسلطة المتابعة أين يقدم

نشر حكم  براءته على كما له أن يطلب,ضد من كان ضحية في الدعوى الوشاية الكاذبة 

فضلا عن نقل عبء المصاريف , مية الرسمية وأكثر من جريدة يوفي الجريدةنفقة الدولة

. القضائية على عاتق خزينة الدولة

وحسن ,تعتبر  ضمانا "قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم " ما سبق نستنتج  أن م

ويظل السؤال مطروحا, وحرياتهم دإلى حماية فعلية لحقوق الأفراحتما يؤدي تطبيقها 

ة بشخصية القاضي القضائي وأمام صلتها الوثيقه القاعدة بواقعنا حول التطبيق الفعلي لهذ

ن لم يعرف الحق فلم م,ضمير والقضاة ثلاث من عرف الحق ولم يطبقه و, ثقافة, فكر

الحق وطبقه؟؟؟يطبقه ومن عرف

أن يجسد صورة النبل فيها , ه المهنة النبيلة الله بهذموجه لكل من خصه اونداؤنا 

لسواه بعد االله "ضحيةمتهم أم"من لا ينظر مظلوم إلى,العدالةكل من كان محل ثقةإلى

ل عناية ئي أن يبذجزايكل قاضإلى,من يصدر حكمه باسم الشعبإلى, جل وعلا 

تاز في كل قضية طرحت أمامه للفصل فيها دونما أن تؤثر كثافة حجم العمل مالرجل الم

ن جهة وحقوق فيوازن بين حقوق الضحية م, والضغوطات التي قد تعترضه على ذلك 

. المتهم من جهة أخرى 

لا يمنعنا , حهلتفسير الشك لصا,قرينة براءته ,وختاما ففساحة مجال حماية المتهم

هل في ": وبحث التساؤل التالي ,كير بحقوق الضحية خصوصا والمجتمع عموما من التذ

؟" تطبيقنا لقاعدة الشك حماية مطلقة لحقوق الضحية
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.2004منشأة المعارف، جلال خري وشركاه، الإسكندریة، 

نصر الدین مروك، محاضرات في الإثبات الجزائي الجزء الأول، النظریة العامة )41
.2003الجزائر، /للإثبات، دار ھومة للطباعة والنشر
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: ثانيا النصوص التشريعية 

).1996تعديل (الدستور الجزائري )1

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966جوان 08المؤرخ في 66/155الأمر )2

.الجزائري

المعدل و المتمم لقانون العقوبات 20/12/2006المؤرخ في 23/06القانون رقم )3

.الجزائري

: القرارات القضائية الأحكام ولثاثا

:الأحكام القضائية -1

.0552/07تحت رقم 24/10/2007الحكم الصادر بتاريخ –محكمة المدية -

.12657/09تحت رقم 15/11/2009محكمة القليعة الحكم الصادر بتاريخ -

.1562/07تحت رقم 12/12/2007الحكم الصادر بتاريخ , محكمة المدية-

تحت رقم 15/11/2009لحكم الصادر بتاريخ ا,قسم الجنح,محكمة غليزان -

12787/09.
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تحت رقم 16/06/2009الحكم الصادر بتاريخ , قسم الجنح,محكمة أم البواقي -

02812/09.

تحت رقم 16/12/2009الحكم الصادر بتاريخ ,قسم الجنح ,محكمة غليزان -

10098/09.

تحت رقم 18/12/2009الحكم الصادر بتاريخ ,  قسم الجنح,محكمة غليزان -

10256/09.

تحت رقم 27/04/2009الحكم الصادر بتاريخ ,  قسم الجنح,محكمة غليزان -

6070/09.

الحمم الصادر بتاريخ , قسم الجنح,مجلس قضاء سكيكدة , محكمة الحروش -

.03355/08تحت رقم ,15/07/2008

الحكم الصادر بتاريخ , قسم الجنح, مجلس قضاء عين تموشنت,محكمة بني صاف -

.00119/10تحت رقم ,07/01/2010

:مجلس قضاء أم البواقي /محكمة الجنايات-

.0200/09تحت رقم , 16/11/2009الحكم الصادر بتاريخ *

.00240/09تحت رقم , 30/11/2009الحكم الصادر بتاريخ *

.00212/09تحت رقم , 15/11/2009الحكم الصادر بتاريخ *

:القضائية القرارات-2

العدد الأول , المجلة القضائية–06/01/1984م ع غ ج : المحكمة العليا -

.311ص 

العدد الأول , المجلة القضائية–06/01/1984م ع غ ج : المحكمة العليا -

.316ص 

.رقم غير منشور–06/01/1984م ع غ ج : المحكمة العليا -



106

.رقم غير منشور, ة العلياعن المحكم02/12/1980القرار الصادر بتاريخ -

.المحكمة العليا-الغرفة الجنائية–13/11/1982القرار الصادر بتاريخ -

العدد الأول 1989المجلة القضائية , 06/01/1984القرار الصادر بتاريخ -

.11ص

:رابعا المواقع الإلكترونية 

.الموقع الإلكتروتني المستقبل-

.م الإسلاميةجامعة نايف للعلو–الموقع الإلكتروتني -
-www.mahawer.al.islam.com\dawabooks\018.doc
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